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المبحث الرابع
مبحث الفاعل ونائبه

وفيه مسألتان

1- تأنيث الفعل

2- نيابة غير المفعول عن الفاعل مع وجود المفعول
تأنيث الفعل

قال تعالى (إن كانت إلا صيحة واحدة) يس 29
        قرأ الجمهور (صيحة) بالنصب على أن (كان) ناقصة واسمها ضمير مستتر وصيحة خبرها.
وقرأ أبو جعفر وشيبه ومعاذ بن الحارث القارئ (صيحة) بالرفع على أن (كان) تامة و(صيحة) فاعلها0(1)
تلحين القراءة

    وقراءة أبى جعفر الأخيرة تعرض لها بعض النحاة بالتلحين والإنكار فقد أنكرها أبو حاتم السجستانى.

يقول النحاس:-

(قال أبو حاتم ينبغى ألا يجوز ذلك لأنه إنما يقال ما جاءنى إلا جاريتك ولا يقال ما جاءتنى إلا جاريتك فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال : إن كان إلا صيحة واحدة).(2) 

ويقول أبو حيان:-

(أنكر أبو حاتم وكثير من النحويين هذه القراءة بسبب لحوق التاء).(3) 

وضعفها ابن جنى حيث قال عنها:-

(فى الرفع ضعف لتأنيث الفعل وهو قوله( كانت) ولا يقوى أن تقول ما قامت إلا هند وإنما المختار من ذلك ما قام إلا هند) .(4)

ويقول السمين الحلبى :

( وقرأ أبو جعفر وشيبة ومعاذ القارئ برفعها على أن (كان) تامة أى إن وقع وحدث وكان ينبغى ألا تلحق التاء للفصل بإلا بل الواجب فى غير ندور واضطرار حذف التاء نحو ما قام إلا هند ).(5)


1- الفراء 2/375-الزجاج 4/284-النحاس 3/390-المحتسب 2/206- القرطبى 8/398- البحر المحيط 9/60- الدر المصون 5/480- الإتحاف 466.

2- إعراب القرآن للنحاس 3/390- القرطبى 8/398.
3- البحر المحيط 9/60.
     4-المحتسب 2/206- التصريح 1/280.

    5- الدر المصون 5/480.
سبب التلحين

يرجع سبب إنكار وتضعيف بعض النحاة لهذه القراءة إلى أن الفاعل إذا كان مؤنثاً وفصل بينه وبين فعله بفاصل غير (إلا) جاز فيه التذكير والتأنيث نحو حضر القاضي امرأة وحضرت القاضي امرأة .

فإذا كان الفاصل بين الفعل وفاعله المؤنث (إلا) فيجب تذكير الفعل ولا يؤنث إلا فى الضرورة الشعرية وذلك مذهب الأخفش والجمهور.

يقول ابن هشام فى حديثه عن المواضع التى يجوز فيها تذكير الفعل وتأنيثه بعد أن بين أنه يجوز الوجهان إذا فصل بين الفعل فاعله بفاصل:

(إلا إن كان الفاصل (إلا) فالتأنيث خاص بالشعر نص عليه الأخفش ).(1)
وذكر ذلك ابن مالك والسيوطى والأزهرى والأشمونى(2)
وأنشد الأخفش على جواز ذلك فى الشعر دون النثر قول الشاعر:

مَا بَرِئَتْ من رِيبَةٍ وذَمْ                 فى حربِنا إلا بناتُ العَم (3)
وقول الآخر:

            بَرى النَخْزُ والأجْرَالُ ما فى غُرُوضِها

                                                      فما بَقِيَتْ إلا الصُّدورُ الجَراشِعُ (4)

1- أوضح المسالك 2/113.
2- شرح الكافية الشافية 1/266- الهمع 3/334-شرح التصريح 1/279- الاشمونى حاشية الصبان 2/52.
3-البيت من الرجز ولا يعرف قائله:

                 والريبة:هى التهمة والشك           وبرئت : خلت           والذم: ما يعاب به الإنسان

والمعنى أن بناتا ونساءنا برءوا من كل شك وذم فى الحرب.

 والشاهد قوله (برئت) حيث اتصلت تاء التأنيث بالفعل مع الفصل بينه وبين فاعل بإلا وذلك للضرورة الشعرية – كما ذهب الأخفش.

انظر أوضح المسالك 2/   113-  شذور الذهب  203        -   التصريح 1/279  -  البحر المحيط 9/60-  الدر المصون 5/480- الهمع 3/334- حاشية الصبان 2/52.

4- البيت من الطويل لذى الرمة ويروى الأجراز بدل الأجزال ويرى طوى بدل برى.

 والنخز هو الركل والرفع ، والأجرال جمع جرل وهو المكان الصلب الغليظ –والجراشع جمع جرشع وهو الغليط أو المنتفخ البطن والجنب .والبيت فى وصف ناقته .

والشاهد فيه قوله (بقيت إلا الضلوع ) حيث أنث الفعل مع الفصل بإلا وهذا خاص بالشعر كما ذهب الأخفش –انظر شرح المفصل 2/87-الأشمونى 2/52-المحتسب 2/207.

والسبب فى عدم جواز تأنيث الفعل بعد الفصل بإلا أن ما بعد إلا ليس هو الفاعل وانما هو بدل من الفاعل المقدر قبل  إلا  وهو مذكر ولذلك ذكر الفعل فقولك : ما قام إلا هند تقديره  ما قام أحد إلا هند .

يقول ابن جنى موضحا هذا السبب:

(وذلك أن الكلام محمول على معناه أى ما قام أحد إلا هند فلما كان هذا هو المراد المعتمد ذكر لفظ الفعل إرادة له, وإيذانا به ).(1)

ويقول خالد الأزهري موضحا ً ذلك السبب  :

 
 (لأن ما بعد (إلا ) ليس هو الفاعل في الحقيقة وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل (إلا) وذلك المقدر هو المستثني منه وهو مذكر ولذلك ذكر الفعل والتقدير ما قام أحد إلا هند ). (2)

وقراءة أبي جعفر وشيبة التي نتحدث عنها قد جاءت مخالفة لهذه القاعدة فقد فصل بين الفعل (كانت) وفاعله (صيحة) بإلا وبالرغم من ذلك فقد أنث الفعل واتصلت به تاء التأنيث.

ومن ثم خطأها وضعفها بعض العلماء .


1-المحتسب 2/207.

2- التصريح بمضمون التوضيح 1/279 وأنظر شذور الذهب 203.

تخريج القراءة

بالرغم من إنكار أبي حاتم للقراءة وتضعيف ابن جني لها فإنها حملت علي أكثر من وجه.

التخريج الأول:

أن ما منعه الأخفش من إلحاق تاء التأنيث بالفعل المفصول عن فاعله بـ (إلا ) إلا للضرورة قد أجازه غيره في النثر بقلة وإذا حملت القراءة علي وجه من الوجوه ولو كان  قليلا ً فلا يجوز إنكارها ولا ردها.

وعلي رأس العلماء الذين أجازوا ذلك العلامة ابن مالك حيث قال:-

       (والصحيح جوازه في النثر أيضا ً).(1)
ونقل ذلك عنه ابن هشام والأشموني.(2)
واستدل ابن مالك علي جواز ذلك في النثر بقراءتين قرآنيتين:-

الأولي: قراءة أبي جعفر التي نتحدث عنها (إن كانت إلا صيحة واحدة) برفع صيحة حيث أنث الفعل مع الفصل بينه وبين فاعله بإلا.

الثانية: قراءة الجحدري والأعمش والسلمي (فأصبحوا لا تري إلا مساكنهم)(3) ببناء الفعل لما لم يسم فاعلة وتأنيث الفعل بالتاء في أوله لأنه مضارع مع أنه فصل بينه وبين فاعله بإلا.

هذا ما استدل به ابن مالك علي جواز تأنيث الفعل عند الفصل بـ (إلا)  إلا انه قد أجازه بقلة وفضل عليه حذف التاء عند الفصل بإلا ويتضح هذا من كلامه فقد قال في الألفية وفي الكافية الشافية :

                 والحذف مع فصل بإلا فضلا 

                                                    كـ مازكا إلا فتاة ابن العلا .(4)

ويقول في شرحه لهذا البيت: 

           (ويختار حذف التاء عند الفصل بإلا نحو ما قام إلا هند). (5)

1- شرح التسهيل -  شرح الكافية الشافية 1/266.

2- انظر أوضح المسالك 2/116 -  التصريح بمضمون التوضيح 1/279 –  شرح الأشموني 2/52 –53   .

3- سورة الأحقاف آيه 25.
4- شرح  الكافية الشافية 1/265 -  أوضح المسالك 2/ 113- الأشموني 2/52.

5- شرح  الكافية الشافية 1/266.
وتبع ابنَ مالك في هذا المذهب ابنُ هشام فقال: 

(ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ والدليل علي جوازه في النثر قراءة  بعضهم (إن كانت إلا صيحة واحدة ) برفع صيحة وقراءة جماعة من السلف (فأصبحوا لا تري إلا مساكنهم ) ببناء الفعل لما لم يسم فاعله ويجعل حرف المضارعة التاء المثناة من فوق وزعم الأخفش أن التأنيث لا يجوز إلا في الشعر وهو محجوج بما ذكرنا ).(1)   

كما تبعه السيوطي فقال عن تأنيث الفعل :

(وقيل ضرورة لا يجوز في النثر ورد بقراءة (إن كانت إلا صيحة واحدة ) بالرفع).(2)

فإذا كان تأنيث الفعل قد أجازه الكثير من العلماء واستدلوا علي مذهبهم بقراءات قرآنية ثابتة فيمكن أن نحمل هذه القراءة علي هذا المذهب وإذا حملت القراءة علي وجه من العربية ولو كان ضعيفا ً وجب قبولها وعدم الطعن فيها.

التخريج الثاني:

خرجت هذه القراءة علي تقدير الفاعل المحذوف قبل  إلا مؤنثا ً وليس مذكرا ً فيكون التقدير إن

كانت عليهم إلا صيحة واحدة أو إن كانت الأخذة إلا صيحة واحدة وبذلك يكون تأنيث الفعل مبرراً وجائزاً لأنه  مسند إلي اسم مؤنث .

وعلي هذا حملها الزجاج ووصفها بالجودة فقال:

(ويقرأ إلا صيحة واحدة قرأ بها أبو جعفر المدني وحده وهي جيدة في العربية فالمعني ما وقعت عليهم عقوبة إلا صيحة واحدة ).(3)
وحملها النحاس علي هذا التخريج فقال رداً علي إنكار أبى حاتم لها :

(ولا يمتنع من هذا شيئ  يقال ما جاءتني إلا جاريتك بمعني ما جاءتني امرأة أو جارية والتقدير بالرفع في القراءة ما قاله أبو إسحاق إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة ).(4)


1- شذور الذهب 203 – 204.
2- همع الهوامع 3/334.

3- معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/284 .

4- إعراب القرآن للنحاس 3/390 – القرطبي 8/398 .
وبعد:


 فهذه القراءة لها مذهب من مذاهب العربية تحمل عليه وهو مذهب ابن مالك في جواز تأنيث الفعل مع الفصل بينة وبين فاعله بإلا لأنه يقدر الفاعل المحذوف مؤنثا ً.

 وأرى أن هذا المذهب أولي بالقبول ويمكن أن تحمل علية الشواهد التي استشهد بها الأخفش علي جواز ذلك في الشعر فقط لأن حمل الشاهد علي مذهب من المذاهب أولي من حملة علي الشذوذ.(1)

فالقراءة محمولة علي هذا المذهب وإذا حملت القراءة علي مذهب من المذاهب فلا يجوز إنكارها ولا تضعيفها.


1- انظر عدة السالك إلي تحقيق أوضح  المسالك للشيخ محى الدين عبد الحميد 2/115 .
إنابة غير المفعول مع وجوده

قال تعالى : (وكذلك ننجي المؤمنين). الأنبياء88

قرأ الجمهور (ننجي) بنونين فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر و(المؤمنين) مفعول به.

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عنه (نجّي المؤمنين ) بنون واحدة وجيم مشددة وياء ساكنة مع نصب المؤمنين.(1)
تلحين القراءة

وقراءة ابن عامر وأبى بكر عن عاصم قد تعرض لها كثير من النحاة بالتلحين والتغليط .

يقول عنها الفراء :

(وقرأ عاصم- فيما أعلم - نجي بنون واحدة و نصب المؤمنين كأنه احتمل اللحن ولا نعلم لها جهة إلا تلك).(2)

ويقول الزجاج :

(وأما ما روى عن عاصم بنون واحدة فلحن لا وجه له).(3)
ونقل ابن عطية عن الفارسي قوله عن هذه القراءة :


(قال أبو على : لا وجه لها وإنما هى وهم من السامع وذلك أن عاصماً قرأ ننجى والنون الثانية لا يجوز إظهارها لأنها تخفى مع هذه الحروف يعنى الجيم وما جرى مجراها فجاء الإخفاء مشبهاً بالإدغام).(4)

كما لحنها الطبرى فقال عنها:-



 (الذى قرأ من ذلك على ما قرأ لحن).(5) يعنى عاصماً 


1- معاني القرآن للفراء 2/210 – تأويل مشكل القرأن54 – الزجاج 3/403 –تفسير الطبري 9/64 - النحاس 3/ 78      - الحجة لابن خالوية153       – إعراب القراءات السبع وعللها2/65     – الكشاف2/582 – البيان للأنباري 2/164 – التبيان للعكبري 2/136- البحر المحيط 7/462 – ابن عطية 11/116 – الإتحاف 394- الغيث189.

2- معاني القرآن للفراء 2/210 - إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالوية2/65.
3- معاني القرآن و إعرابه للزجاج3/403.

4-المحرر الوجيز 11/116   .

5-تفسير الطبرى 9/77.

ويقول النحاس عنها ذاكراً تلحين بعض النحاة لها:

(وفى قصة ذى النون حرف مشكل الإعراب على قراءة عاصم (وكذلك نجى المؤمنين) بنون واحدة لأنها فى المصحف كذا وتكلم النحويين فى هذا فقال بعضهم :هو لحن).(1)
ويقول الأنبارى:

(وقرئ (نجى المؤمنين) وأنكر أكثر النحويين أن يكون نجى فعل ما لم يسم فاعله). (2)
ووصفها العكبرى بأنها (ضعيفة لا ينبغى أن يؤخذ بها).(3)
ويقول القرطبى عن هذه القراءة:

(وخطأها أبو حاتم والزجاج وقالوا هو لحن).(4)
ويقول أبو حيان عنها:

(وقال الزجاج والفارسى هى لحن).(5)
ويقول صاحب الإتحاف عن قراءة عاصم:

(وقد طعن فيها).(6)
وجاء فى غيث النفع عن القراءة

(وجعلها بعض النحويين لحناً).(7)


1-إعراب القرآن للنحاس 3/78.

2-البيان فى غريب إعراب القرآن للأنبارى 2/164 .

3- التبيين عن مذاهب النحويين 273.

4-القرطبى.

5-البحر المحيط 7/462.

6-الإتحاف 394.

7-غيث النفع 189.

سبب التلحين


يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة إلى أن الفعل (نُجِّى) فى القراءة مبنى لما لم يسم فاعله فيجب أن يكون نائب الفاعل بعده مرفوعاً فكان القياس – كما يدعى من لحنها- أن يقرأ (وكذلك نجى المؤمنون)  ولكن لما جاء لفظ (المؤمنين) منصوباً فى القراءة ادعي من لحنها أنها جاءت مخالفة للشائع من كلام العرب لأن نائب الفاعل لا يجوز نصبه وإنما يجب أن يكون مرفوعاً.

يقول الفراء مبيناً سبب تلحينه لعاصم:


(لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه).(1)
ويوضح الزجاج هذا السبب بقوله:

(لأن ما لا يسمى فاعله لا يكون بغير فاعل).(2)
ويقول الطبرى موضحاً سبب تلحينه للقراءة:

(لأن المؤمنين اسم – على القراءة التى قرأها – ما لم يسم فاعله والعرب ترفع ما كان من الأسماء كذلك).(3)
ويقول النحاس عن القراءة:

(قال بعضهم هو لحن لأنه نصب اسم ما لم يسم).(4)
ويوضح ذلك القرطبى بقوله:

(لأنه نصب اسم ما لم يسم فاعله وإنما يقال (نجى المؤمنون) كما يقال كرم الصالحون).(5)
تخريج القراءة

بالرغم من تلحين الفراء والزجاج والفارسى والطبرى لقراءة ابن عامر وعاصم (نجى المؤمنين) بنون واحدة وتشديد الجيم ونصب (المؤمنين) إلا أنها قد خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه.


1- معانى القرآن للفراء 2/210.

2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/403.
3- تفسير الطبرى 9/66.
4- إعراب القرآن للنحاس 3/78.
5- القرطبى.
التخريج الأول:

أن الفعل (نجى) مبنى للمجهول ونائب الفاعل على القراءة هو ضمير المصدر فيكون التقدير نجى هو أى نجى النجاء فناب ضمير المصدر عن الفاعل ويكون (المؤمنين) مفعولاً به.

يقول ابن قتيبه:

(واعتل بعض النحويين لعاصم فقالوا أضمر المصدر كأنه قال: نجى النجاء المؤمنين كما تقول ضرب الضرب زيداً ثم تضمر الضرب فتقول: ضرب زيداً).(1)
ثم بين ابن قتيبه أن هذه القراءة قد اختارها أبو عبيد فقال:

(وكان أبو عبيد يختار فى هذا الحرف مذهب عاصم كراهية أن يخالف الكتاب ويستشهد عليه حرفاً آخر فى سورة الجاثية كان يقرأ به أبو جعفر المدنى وهو قوله (ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون) (2)           أى ليجزى الجزاء قوماً).(3) 

وعلى هذا حملها ابن خالويه فقال بعد أن ذكر تلحين الفراء لها:

(وقد احتج لها غيره فقال (نجى) فعل ماض على ما لم يسم فاعله قام المصدر مقام المفعول الذى لا يذكر فاعله كأنه قال وكذلك نجى نجاء المؤمنين واحتجوا بأن أبا جعفر قرأ فى الجاثية (ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون)والتقدير ليجزى الجزاء قوماً).(4)
ويقول الأنبارى:

(وأجازه آخرون على تقدير المصدر لدلالة الفعل عليه وإقامته مقام الفاعل وتقديره نجى النجاء المؤمنين).(5)
ويقول القرطبى:

(قرأ ابن عامر (نجى) بنون واحدة وتشديد الجيم وتسكين الياء على الفعل الماضى وإضمار المصدر أى وكذلك نجى النجاء المؤمنين كما تقول ضرب زيداً على معنى ضرب الضرب زيداً ).(6)

1- تأويل مشكل القرآن 54.

2- السابق ذاته.
3- الجاثية 14.
4- إعراب القراءات السبع وعللها 2/66 وانظر الحجة لابن خالويه 153.
5-البيان فى غريب إعراب القرآن 2/164.

6-القرطبى.

وكل من حمل القراءة على هذا التخريج أنشد قول الشاعر :

ولو وَلَدَتْ قُفَيْرةُ جَرَوَ كَلبٍ             لَسُبَّ بذلك الجَرْو الكِلابَا(1)
 أراد لسب السب بذلك الجرو 

وهذا التخريج ذكره النحاس (2) والعكبرى (3) وابن يعيش (4) وأبو حيان (5) والسيوطى (6) وغيرهم.

اعتراضات على هذا التخريج

هذا التخريج لم يرتضه بعض العلماء ورفضوه حتى إن الزمخشرى قال عن كل من خرج القراءة على هذا التخريج:

(ومن تمحل لصحته فجعله فعل وقال نجى النجاء المؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره ونصب المؤمنين فمتعسف بارد التعسف)(7)
ومن خلال قراءة كلام المعترضين على هذا التخريج يتضح لنا أن الاعتراض جاء من عدة جهات:-


1-البيت من الوافر لجرير من قصيدة يهجو بها الفرذدق،

وقفيرة بالتصفير أم الفرذدق. 

والجرو ولد السبع ومنها الكلب .

 والمعنى أن قفيرة أم الفرذدق لو ولدت كلباً لسب جميع الكلاب بذلك الجرو لسوء خلقه.

والشاهد فيه نيابة غير المفعول عن الفاعل مع وجود المفعول وهذا أمر فيه خلاف بين البصريين والكوفيين سنذكره لاحقاً.

انظر شرح التسهيل 2/59- الحجة لابن خالويه 153- شرح المفصل 7/75- همع الهوامع 1/586- لباب الإعراب للاسفرايبنى 421- شرح المقرب 1/599

2-إعراب القرآن للنحاس 3/78     .

 3-التبيان فى إعراب القرآن 2/136.

4-شرح المفصل 7/75.

5-البحر المحيط 7/462.

6- همع الهوامع 1/586.

7-الكشاف للزمخشرى 2/582.

الجهة الأولى:

أن تقدير المصدر لا فائدة منه ولا يضيف جديداً إلى المعنى وهذا الاعتراض ذكره الزجاج حيث قال:

(وقد قال بعضهم نجى النجاء المؤمنين وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم . لا يجوز ضرب زيداً تريد ضرب الضرب زيداً لأنك إذا قلت ضرب زيد فقد علم أن الذى ضربه ضرب فلا فائدة فى إضماره).(1)
وتبعه ابن هشام فى ذكر هذا الاعتراض .(2)
فالزجاج من خلال هذا النص يرى أن تقدير ضمير المصدر أمر لا فائدة منه لأنه مفهوم من الكلام فيكون تقديره زيادة فى الكلام لا تفيد جديداً.كما بين الزجاج أن هذا التخريج خطأ بإجماع النحويين.

ولكن إذا كان هذا التخريج خطأ بإجماع النحويين فلماذا حمل الكثير من النحويين القراءة على هذا التخريج من أمثال ابن قتيبه وابن خالويه والنحاس والعكبرى وابن يعيش وأبو حيان والسيوطى فهل من الممكن أن يجتمع هؤلاء النحاة وغيرهم الكثير على تخريج مجمع على خطئه

وإذا كان هذا العدد من العلماء المتقدمين والمتأخرين قد ارتضوا هذا التخريج وحملوا عليه قراءة ابن عامر وعاصم فمن أين جاء الإجماع على خطئه.

الجهة الثانية:

أن هذا التخريج فيه تسكين آخر الماضى لأن القراءة بتسكين الياء من (نجى) فإذا حملناها على أن الفعل ماضى مبنى للمجهول فنكون بذلك قد سكنا آخر الفعل الماضى وهو لا يجوز عند بعض العلماء.

وهذا الاعتراض ذكره العكبرى حيث قال بعد ذكر التخريج السابق.

(وهو ضعيف من وجهين: أحدهما تسكين آخر الماضى).(3)
وذكره ابن هشام أيضاً حيث قال فى تعليقه على هذا التخريج:

(وفيه ضعف من جهات :إسكان آخر الماضى.......)(4)

1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/304 وانظر إعراب القرآن للنحاس 3/78.
2- مغنى اللبيب 633,523.
3- التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى 2/136 وذكره فى التبيين عن مذاهب النحويين 273.

4- مغنى اللبيب 523.
وقال فى موضع آخر معلقاً على هذا التخريج:

(..........ولو كان كذلك لكان آخره مفتوحاً والمؤمنين مرفوعاً)(1)
وهذا الإعتراض ذكره ابن عطيه فى حديثه عن القراءة.(2)

وهذا الإعتراض قد رد عليه الكثير من العلماء بأن الياء سكنت للتخفيف وهذا التسكين قد ورد فى قراءة الحسن (وذر ما بقِى من الربا)(3) بإسكان الياء.

يقول القرطبى راداً على هذا الإعتراض:

(وسكنت ياؤه على لغة من يقول بقى ورضى فلا يحرك الياء وقرأ الحسن (وذر ما بقِى من الربا) استثقالاً لتحريك ياء قبلها كسرة ).(4)
يؤخذ من كلام القرطبى أن تسكين هذه الياء لغة واردة عن العرب ولها ما يؤيدها من قراءة الحسن بتسكين الياء.

وقد ذكر الأولوسى دليلاً من الشعر على تسكين آخر الماضى حيث قال :

(وسكنت الياء للتخفيف كما فى قراءة من قرأ (وذروا ما بقى من الربا)

وقوله:




هُو الخَليفَةُ فَارْضُوا ما رَضِى لَكُمُ

                         


               ماضِى العزيمةِ ما فى حُكْمِه جَنَفُ(5))(6)
وهذا الرد ذكره ابن خالويه (7) وأبو حيان (8) وغيرهم.


1- السابق ذاته 633.
2- المحرر الوجيز 11/116  .
 3- سورة البقرة  278 .
4- تفسير القرطبى.

5-البيت من البسيط لجرير ورويت الثانية (بالحق يصدع ما فى قوله جنف).

 والجنف هو الظلم والجور ومن قوله تعالى (فمن خاف من موص جنفاً.......) .

والشاهد فيه قوله (ما رضى لكم) حيث سكن آخر الفعل الماضى للتخفيف عند من يجيز هذا الإسكان بينما يرى ابن هشام وغيره أن التسكين للضرورة. انظر المعنى 633 الشاهد رقم 1128.

6-روح المعانى للألوسى.

7-الحجة لابن خالويه 153-اعراب القراءات السبع وعللها 2/65.

8-البحر المحيط 7/462.

ولكن ابن هشام لم يقبل هذا الرد وبين أن هذا التسكين لا يجوز إلا فى الضرورة فقال:

(فإن قيل سكنت الياء للتخفيف كقوله

هو الخليفة فارضوا ما رضى لكم  ..............

وأقيم ضمير المصدر مقام الفاعل قلنا الإسكان ضرورة).(1)
وسبق ابن هشام إلى القول بأن الإسكان ضرورة أبو البقاء العكبرى.(2)
الجهة الثالثة:

أن فى هذا التخريج نيابة غير المفعول عن الفاعل مع وجود المفعول وهذه النيابة قد منعها بعض العلماء.

يقول العكبرى ذاكراً هذا الاعتراض:

(وهو ضعيف من وجهين أحدهما تسكين آخر الماضى. والثانى إقامة المصدر مقام الفعل مع وجود المفعول الصحيح).(3)
ويقول ابن هشام فى تعليقه على هذا التخريج:

(وفيه ضعف من جهات إسكان آخر الماضى وإنابة ضمير المصدر مع أنه مفهوم من الفعل وإنابة غير المفعول به مع وجوده)(4)
ويقول فى موضع آخر معلقاً على التخريج:

(........وإقامة غير المفعول مع وجوده ممتنعة)(5)
وللرد على هذا الاعتراض لابد وأن نتعرض لآراء العلماء حول قضية نيابة غير المفعول مع وجوده حتى يتبين لنا أنه هذه القضية حولها خلاف كبير بين العلماء مما يجعلنا يمكن أن نحمل التخريج على الرأى المجيز لنيابة غير المفعول مع وجوده.


1-مغنى اللبيب 633.

2-انظر التبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين 273.

3- التبيان فى إعراب القرآن 2/136.

4- مغنى اللبيب 523.
5- السابق 633.
الخلاف حول نيابة غير المفعول مع وجوده
اختلف العلماء حول هذه القضية وافترقوا إلى ثلاثة مذاهب.(1)
المذهب الأول :


ذهب الكوفيون و الأخفش وتبعهم ابن مالك إلى جواز نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده مطلقاً سواء تقدم المفعول أم تأخر.

يقول الأزهرى :


(وأجاز الكوفيون أن ينوب غير المفعول به مع وجوده مطلقاً أى من غير شرط سواء تأخر النائب عن المفعول به أو تقدم عليه)(2)
ويقول صاحب شرح الكافية:

   (وأجاز الكوفى إقامة المصدر والمجرور مقامه مع وجود المفعول به)(3)
وتبعهم على ذلك ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل:

(وأجاز هو(يعنى الأخفش) والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده وبقولهم أقول إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب)(4)
ويقول فى الكافية الشافية:

    ولا ينوب بعض هذا إن وحد          فى اللـفـظ به وقــد يــرد

    كقول بعض الفصحاء منشداً           لم يعن بالعلياء إلا سيدا
         ومثل ذا أيضاً (ليجزى قوما)          فاصدع بحق وتوق اللوما (5)
وفى قوله (فاصدع بحق وتوق اللوما) إشارة إلى انه مؤيد لمذهب الكوفيين كما صرح بذلك فى شرح التسهيل.


1-انظر هذا الخلاف فى التبيين عن مذاهب النحويين للعكبرى صـ 268 وما بعدها  - شرح المفصل 7/75- شرح التسهيل 2/59- شرح الكافية الشافية 1/271- أوضح المسالك 2/149- شذور الذهب 192-همع الهوامع 1/585- حاشية الصبان 2/67- شرح المقرب 1/596 وغيرهم.

2- التصريح بمضمون التوضيح 1/290  .

3-شرح كافية ابن الحاجب لابن جمعه.

4-شرح التسهيل 2/59 انظر المساعد 1/398 .

5- شرح الكافية الشافية 1/271.

أدلة هذا المذهب 

لقد استدل الكوفيون على مذهبهم بدليل عقلي وأدلة نقلية أما الدليل العقلى فذكره الدكتور/ على فاخر فى شرحه للمقرب حيث قال:                                                 

(أما دليل الكوفيين والأخفش على نيابة غير المفعول مع وجود المفعول فهو أن هذه الأشياء تجوز نيابتها عن الفاعل منفردة فإذا اجتمعت يجب أن تتساوى  فى النيابة قياساً للثانى على الأول ).(1)                

أما الأدلة النقلية فقد استدل  الكوفيون والأخفش وتبعهم ابن مالك على مذهبهم بأدلة من القرآن الكريم ومن الشعر.

فمن القرآن الكريم قراءة أبى جعفر (ليُجزَى قوماً كانوا يكسبون ) ببناء الفعل المجهول ونصب قوماً وهو مفعول ونيابة الجار والمجرور (بما كانوا ) عن الفاعل مع وجود المفعول به .

يقول ابن مالك فى تعليقه على هذه القراءة:

(فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل وترك (قوماً) منصوباً وهو مفعول به).(2)
ويرى العكبرى وابن يعيش أن نائب الفاعل هنا هو ضمير المصدر وليس الجار والمجرور والتقدير ليجزى الجزاء قوماً.

يقول ابن يعيش فى تعليقه على الآية:

(أقام المصدر مقام الفاعل لدلالة الفعل عليه وتقديره ليجزى الجزاء قوما بما كانوا يكسبون). (3)
وعلى هذا أيضاً أولها العكبرى (4)
وسواء أكان النائب عن الفاعل هو الجار والمجرور أو المصدر فقد ناب أحدهما عن الفاعل مع وجود المفعول به مما يشهد لمذهب الكوفيين والأخفش وابن مالك.

ومن الأدلة القرآنية على هذا المذهب قراءة ابن عامر وعاصم التى نحن بصدد الحديث عنها (وكذلك نجى المؤمنين ) فقد ناب المصدر المفهوم من الفعل عن الفاعل مع وجود المفعول به والتقدير نجى النجاء المؤمنين.(5)

1- شرح المقرب د/ على فاخر 1/598.

2-  شرح التسهيل2/59.
3- شرح المفصل 7/75.
4- التبيين عن مذاهب النحويين 272.
5- انظر الاستشهاد بالقراءة على المذهب فى شرح المفصل 7/75 - التبيين للعكبرى 271 -الهمع 1/586- شرح المقرب 1/599.

هذه هى الأدلة القرآنية على مذهب الكوفيين والأخفش وابن مالك.

وأما الأدلة من الشعر فقد استشهدوا بقول جرير:

وَلَو ولَدَتْ قُفَيرَةُ جروَ كلبٍ            لسُبَّ بذلك الجرو الكلابا.(1)
فيرى ابن مالك أن النائب عن الفاعل هو الجار والمجرور (بذلك) مع وجود المفعول به (الكلابا) منصوباً.

يقول ابن مالك:

(فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل ونصب (كلاباً) وهو مفعول به).(2)
ويرى العكبرى وابن يعيش والقرطبى وغيرهم أن النائب عن الفاعل هو ضمير المصدر والتقدير لسب السب.

يقول العكبرى تعليقه على البيت:

(تقديره لسب السب).(3)
ويقول عنه ابن يعيش:

(فقد حمله بعضهم على الشذوذ من إقامة المصدر مقام الفاعل مع وجود المفعول به).(4)
فقد صرح أن القائم مقام الفاعل هو المصدر. وسواء أكان النائب هو الجار والمجرور أو المصدر فقد أناب غير المفعول مع وجود المفعول مما يشهد لمذهب الكوفيين والأخفش.

ومن الشواهد الشعرية قول رؤبة:

لم يُعْنَ بالعَليَاءِ إلا سَيِّدَا           ولا شَفَى ذا الغَىِّ إلا ذو هُدَى  (5)
فأناب الجار والمجرور بالعلياء عن الفاعل مع وجود المفعول به سيدا.


1- سبق تخريجه والاستشهاد به فى شرح التسهيل 2/60- التبيين 272- شرح المقرب 1/599.
2- شرح التسهيل 2/60.
3- التبيين للعكبرى 272.
4- شرح المفصل 7/76.
5- البيت فى ملحقات ديوان رؤبة وهو من الرجز.

 والعلياء هى خصال المجد التى تورث صاحبها السمو . والمعنى لم يشغل بمعالى الأمور إلا صاحب السيادة ولم يشف ذوى النفوس المريضة إلا ذوو الهداية .

 والشاهد قوله( لم يعن بالعلياء إلا سيدا) حيث ناب الجار والمجرور (بالعلياء) عن الفاعل مع وجود المفعول به.

 شرح التسهيل 2/60-أوضح المسالك 2/150-التصريح 1/291-الهمع 1/586- حاشية الصبان 2/68-شرح المقرب 1/599

ومنه قول يزيد بن القعقاع::

   أُتِيحَ لى من العِـدَا نَـذِيــرَا            به وُقِيتُ الشرَّ مُسْتَطِيرَا(1)
فأناب الجار والمجرور (من العدا) عن الفاعل مع وجود المفعول به (نذيرا)

ومنه قول الشاعر

وإنما يُرْضِى المُنِيبُ رَبَّه          مَا دَامَ مَعْنِيَّاً بِذِكرٍ قَلبَه (2)
المذهب الثانى:

ذهب البصريون إلا الأخفش إلى أنه لا يجوز إقامة غير المفعول مقام الفاعل مع وجود المفعول(3)
يقول أبو حيان: 

(والمشهور عند البصريين أنه متى وجد المفعول به لم يقم غيره).(4)
وتبعهم الزمخشرى وابن عصفور وابن هشام

يقول الزمخشرى فى المفصل:

(وللمفعول به المتعدى إليه بغير حرف من الفضل على سائر ما بنى له أنه متى ظفر به فى الكلام فممتنع أن يسند إلى غيره).(5)

1- البيت من الرجز أتيح لى أى هيئ لى والنذير هو المحذر.
 والمعنى أن أعداءه قد دبروا له شراً ولكن الأقدار قد أتاحت له من ينذره من أعدائه فكان ذلك سبباً فى حفظه.

والشاهد فيه قوله (أتيح لى..............نذيرا) حيث أناب الجار والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول به (نذيرا) . انظر شذور الذهب 192- شرح المقرب 1/600- معجم الشواهد 476.
2- من الرجز ولم يعرف قائله . والمنيب من الإنابة وهى الرجوع ومعنياً اسم مفعول من عنى فلان بالأمر أي اهتم به. والشاهد فيه قوله (معنياً بذكر قلبه) فأناب الجار والمجرور (بذكر) عن الفاعل مع وجود المفعول به (قلبه) والدليل على إنابة الجار والمجرور إتيان المفعول منصوباً ولو أنابه لرفعه .
 انظر شرح التسهيل 2/60-شرح الكافية الشافية 1/270- أوضح المسالك 2/149- التصريح 1/291- الصبان 2/68- شرح المقرب 1/600.
3- انظر التبيين للعكبرى 268- شرح المفصل 7/74-أوضح المسالك 2/149- التصريح 1/291- شرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/536-الهمع 1/585- حاشية الصبان 2/67-شرح المقرب 1/595.

4- البحر المحيط 7/462.
5- شرح المفصل 7/74.
ويقول ابن يعيش شارحاً كلام الزمخشرى ومؤيداً له :

(لو أقمت الجار والمجرور مقام الفاعل ونصبت المفعول به الصحيح فقلت دُفِع إلى يزيد المالَ بنصب المال وإقامة الجار والمجرور مقام الفاعل لم يجز وكنت قد خرجت عن كلام العرب والغرض بالنحو أن ينحو المتكلم به كلام العرب وسبيل ما يجئ من ذلك أن يتأول ويحمل على الشذوذ).(1)
ويقول ابن عصفور مؤيداً مذهب البصريين:

(وأما الأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت فالمفعول به المسرح إذا اجتمع مع غيره لم يقم سواه).(2)
ويقول أيضاً فى شرح الجمل:

( وإذا اجتمعت هذه المفعولات للفعل لم يقم منها إلا المفعول المسرح وترك ما عداه).(3)
ويقول الاسفرايينى:

(وتعين المفعول به المتعدى إليه بغير حرف إذا كان فى الكلام).(4)
ويقول ابن هشام:

(وإقامة غير المفعول مع وجوده ممتنعة).(5)
أدلة مذهب البصريين

لقد استدل البصريون على مذهبهم بأن المفعول به بينه وبين الفاعل من التشابه والمشاركة ما لا يوجد فى المصدر ولا غيره من الأشياء التى تنوب عن الفاعل وقد حدد العكبرى أوجه الشبه بين الفاعل والمفعول به فى أربعة أوجه:

أحدهما:أن الفعل يصل إليه بنفسه ولا  دلالة فى الفعل عليه بخلاف الظرف وحرف الجر والمصدر.

والثانى:أن المفعول به شريك الفاعل فى تحقيق الفعل لأن الفاعل يوجد الفعل والمفعول به يحفظه من حيث كان محلاً له.


1-  شرح المفصل 7/74.
2- شرح المقرب د/ على فاخر 1/595.
3- شرح جمل الزجاجى لابن عصفور الشرح الكبير 1/536.

4- لباب الإعراب للإسفرايينى 241.

5- مغنى اللبيب 633.

ولثالث: أن المفعول قد جعل فاعلاً فى اللفظ كقولك مات زيد وطلعت الشمس ورخص السعر وليس كذلك بقية الفصلان.

والرابع: أن من الأفعال ما اقتصر فيه على المفعول ولم يذكر الفاعل كقولك (عنيت بحاجتك)و (نفست المرأة) و(جن الرجل) وليس كذلك بقية الفضلات.(1)
هذا هو الدليل العقلى على مذهب البصريين أما الأدلة النقلية أو السماعية (فإن القرآن الكريم يمتلئ بآيات حذف منها الفاعل وأقيم المفعول به مقامه مع وجود غيره قال الله تعالى(وكذلك زين لفرعون سوء عمله)(2) فأناب المفعول به مع وجود الجار والمجرور)(3)
الرد على شواهد الكوفيين:

أما عن الشواهد التى استدل بها الكوفيون على مذهبهم فقد رد عليها البصريون وأولوها تأويلات تحول دون الاستشهاد بها على جواز نيابة غير المفعول مع وجود وذلك كما يلى.

1-أما قوله تعالى(ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون) فقد رد ابن عصفور على الاستشهاد بهذه الآية بقوله.


( فالجواب أن قوماً ليس بمعمول ليجزى بل لفعل مضمر يدل عليه ليجزى كأنه قال جزى الله قوماً ويكون مفعول يجزى ضمير المصدر المفهوم منه كأنه قال ليجزى هو أو ليجزى الجزاء ونظير ذلك قوله:

ليُبْكَ يَزِيدَ ضَارعٌ لخُصُومِه        ومُخْتَبِط مما تُطِيحُ الطوائِحُ (4)
تقديره يبكية ضارع)(5)


1-التبيين عن مذاهب لنحويين 268-269.

2-غافر 36.

3-شرح المقرب 1/597 بتصرف يسير.
4-البيت من الطويل واختلف فى قائله فنسبه سيبويه الى الحارث بن نهيك ونسبه الاعلم الى لبيد بن ربيعه  ونسب للحارث بن ضرار والأرجح أنه لنهشل بن حرى كما يرى الشيخ هارون فى تحقيقة        للكتاب 1/288. 

  ويزيد هو يزيد بن نهشل والضارع : الذليل والمختبط: المحتاج والطوائح جمع مطيحه وهى القواذف.

 والمعنى أنه سيجزع على يزيد ذليل محتاج إليه نصرته ومحتاج لعطائه ليمنع عنه نوائب الدهر.

 والشاهد فيه رفع (ضارع) بفعل محذوف يدل عليه ما قبله والتقدير يبكيه ضارع وعلى هذا فإن (قوماً) فى الآية يصح أن يكون مفعولاً لفعل محذوف.
الكتاب 1/288-366-398-شرح المفصل 1/80-المغنى 582-أوضح المسالك 2/94-الخزانة 1/147-شرح المقرب 1/601.

5- شرح جمل الزجاجى 1/237-شرح المقرب 1/601.

كما أجاب عن استشهاد الكوفيين بهذه الآية ابن جمعه فى شرحه لكافية ا بن الحاجب بقوله :


(أما عن الآية الأولى فلأن القائم مقام الفاعل أحد المفعولين لأن يجزى يتعدى إلى مفعولين أى ليجزى الخير قوماً).(1)
فابن جمعه يرى أن الفعل (يجزى) من الأفعال التى تنصب مفعولين وحينئذ يكون النائب عن الفاعل ضمير المفعول وليس ضمير المصدر والمعنى (ليجزى الخير قوماً) وعلى هذا لم ينب غير المفعول مع وجوده وإنما النائب هو المفعول الأول للفعل (يجزى)

أما عن قراءة عاصم وابن عامر (وكذلك نجى المؤمنين) فقال البصريون: إننا لا نسلم أن نجى ماض مبنى للمجهول لأنه لو كان كذلك لفتحت ياؤه وإنما هو فعل مضارع أصله ننجى ثم حذفت إحدى النونين تخفيفاً أو أدغمت النون فى الجيم على ما سنوضح فى التخريجات التالية لهذه القراءة.

أما عن قول جرير:

ولو ولدت قفيرة جرو كلب               لسب بذلك الجرو الكلابا.

فمحمول على الضرورة الشعرية بل وصفه ابن جنى بأنه من اقبح الضرورات حيث قال عن ذك البيت:

(هذا من أقبح الضرورة ومثله لا يعتد به أصلاً بل لا يثبت إلا محتقراً شاذاً)(2)
ويقول عنه ابن عصفور:

( يتخرج إلى أن يكون ضرورة فلا يلتفت إليها)(3)
وذكر ذلك العكبرى فى رده على مذهب الكوفيين (4)
كما خرج البيت أيضا على أن ( الكلابا) مفعول ولدت و( جرو كلب) منادى محذوف الآداة ويكون المعنى ولو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسب بذلك فلا يكون للفعل سب ما يقوم مقام فاعله إلا الجار والمجرور لأنه ليس له مفعول به 

1- شرح كافية ابن الحاجب للشيخ عبد العزيز الموصلى المعروف  بابن جمعه.

2- الخصائص لابن جنى 1/338.
3- شرح جمل الزجاجى الشرح الكبير 1/237.
4- التبيين عن مذاهب النحويين للعكبرى 273.
وقد نسب ابن مالك هذا التخريج لابن بابشاذ حيث قال:

( وزعم ابن بابشاذ أن جرو كلب منادى والكلاب منصوب بـ ولدت) .(1)
وعلى هذا حمله العكبرى حيث قال:

( وقيل: إن التقدير يا جرو كلب أى لو ولدت قفيرة الكلاب فالكلاب مفعول ( ولدت) ويا جرو كلب نداء معترض وأفرد الضمير فى سب لأنه يعود على جنس الكلاب). (2)
وعلى هذا أيضاً حمله ابن عصفور حيث قال عن هذا الشاهد:

( يتخرج على أن يكون الكلاب منصوب بـ ( ولدت) فلا يكون لـ (سب) ما يقوم مقام الفاعل إلا المجرور ويكون ( جر وكلب) منادى محذوفاً فيه حرف النداء كأنه قال ولو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسب بذلك الجرو). (3)
ولكن هذا التوجيه للبيت اعترض عليه ابن خروف حيث قال عنه فيما نقله عنه ابن مالك

( قد أفسد اللفظ والمعنى). (4)
وهذا البيت خرجه ابن جمعه بتخريج آخر وهو أن (سب) فعل أمر ويكون التقدير لقيل سب وعلى هذا فلا يكون فى البيت دلالة على صحة مذهب الكوفيين.

يقول ابن جمعه فى شرحه للكافية:

(وأما البيت فلا دلالة فيه لأن (سب) فعل أمر وليس بمبنى للمفعول والتقدير لقيل سب).(5)
أما بقية الشواهد الشعرية فمحمولة على الضرورة الشعرية ( تلك التى توجب على الشاعر أن يركب غير مباح وأن يأخذ ما ليس من حقه).(6)

1- شرح التسهيل 2/60.

2- التبيين عن مذاهب النحويين 273.
3- شرح جمل الزجاجى لابن عصفور الشرح الكبير 1/237.
4- شرح التسهيل 2/60 .
5- شرح الكافية لابن جمعة .

6- شرح المقرب د/ على فاخر 1/601.
المذهب الثالث
ذهب الأخفش إلى أنه يجوز نيابة غير المفعول مع وجوده إذا تقدم عليه فى الكلام أما إذا تقدم المفعول على غيره من الأشياء التى تنوب عن الفاعل فلا يجوز نيابة غيره وعلى هذا يكون للأخفش رأيان فى القضية.

يقول ابن مالك:

(قال الأخفش فى المسائل تقول ضرب الضرب الشديد زيداً وضرب اليومان زيداً وضرب مكانك زيد ووضع موضعك المتاع ومن مسائلة أعطى حسن أخاه درهماً ويا مضروب زيداً).(1)
ويقول ابن جنى:

(وأجاز أبو الحسن ضرب الضرب الشديد زيداً ودفع الدفع الذى تعرف إلى محمد ديناراً وقتل يوم الجمعة أخاك ونحو هذا من المسائل).(2)
فهذه الأمثلة المنقولة عن الأخفش تقدم فيها غير المفعول من المصدر وغيره على المفعول به الصريح لذلك جاز- عند الأخفش – نيابة غير المفعول مع وجوده لتقدمه على المفعول.

يقول ابن عقيل :

(ونقل عن بعض النحويين أن الأخفش إنما يجيز نيابة غير المفعول به عند تقدمه على المفعول به وهذه المثل المذكورة عنه كذلك).(3)
ويقول السيوطى:

(قال أبو حيان : ونقل الدهان: أن الأخفش شرط فى جواز ذلك تأخر المفعول به فى اللفظ فإن تقدم على المصدر أو الظرف لم يجز إلا إقامة المفعول به).(4)
وبعد ذكر هذه الآراء الثلاثة نرى أنه يمكن حمل قراءة ابن عامر وعاصم على مذهب الكوفيين والأخفش الذى يجيز نيابة غير المفعول مع وجوده مطلقاً هذا المذهب الذى أيده ناظر الجيش فى شرحه للتسهيل حيث قال:

(والظاهر أن الحق مع الكوفيين والأخفش لكن الوارد من ذلك قليل).(5)
وهذا المذهب له ما يقويه ويؤيده من القرآن الكريم وكلام العرب ومن ثم يجب قبوله وحمل القراءة عليه.


1- شرح التسهيل 2/60 وانظر المساعد على تسهيل الفوائد 1/399.
2- الخصائص 1/338.

3- المساعد 1/399.
4- همع الهوامع 1/586.
5- شرح التسهيل لناظر الجيش , باب نائب الفاعل – نقلاً عن شرح المقرب 1/602.
التخريج الثانى
أن (نُُجِّى) أصلها (نُنْجِى) حذفت إحدى النونين تخفيفاً كما حذفت إحدى التاءين فى قوله (تذكرون) والأصل تتذكرون وقوله ( ولا تفرقوا)(1) والأصل ولا تتفرقوا.

وهذا التخريج اختاره النحاس وفضله على غيره من تخريجات القراءة حيث قال مخرجاً لهذه القراءة:

(ولم أسمع فى هذا أحسن من شيء سمعته من على بن سليمان قال : الأصل ننجى فحذف إحدى النونين لاجتماعهما كما يحذف إحدى التاءين لاجتماعهما نحو قول الله عز وجل (ولا تفرقوا) (1) والأصل ولا تتفرقوا).(2)
ثم استدل النحاس على صحة هذا التخريج بأن الياء فى القراءة ساكنة ولو كان ماضياً لكانت مفتوحة . يقول النحاس:

(والدليل على صحة ما قال أن عاصماً يقرأ (نجى) بإسكان الياء ولو كانت على ما تأوله من ذكرنا لكانت مفتوحة).(3)
وعلى هذا التخريج حملها ابن جنى حيث قال:

(وأما قراءة من قرأ (وكذلك نجى المؤمنين) فليس على إقامة المصدر مقام الفاعل ونصب المفعول الصريح لأنه عندنا على حذف إحدى نونى ننجى كما حذف ما بعد حرف المضارعة فى قوله (تذكرون) أى تتذكرون ويشهد أيضا لذلك سكون لام (نجى) ولو كان ماضياً لانفتحت اللام إلا فى الضرورة).(4)
وذكر هذا التخريج البنا (5) والصفاقسى (6)

هذا وقد أشار سيبويه إلى جواز حذف إحدى التاءين فى أول المضارع حيث قال:

(فإن التقت التاءان فى تتكلمون وتترسون فأنت بالخيار إن شئت أثبتهما وإن شئت حذفت إحداهما).(7)

1- سورة آل عمران 103  .

2- إعراب القرآن للنحاس 3/78.
3- السابق ذاته .
4- الخصائص 1/338.
5- الإتحاف 394 .
 6- غيث النفع 189.
7-الكتاب 4/476.

ثم استشهد سيبويه على إثبات التاءين بقوله تعالى (تتنزل عليهم الملائكة)(1) وقوله (تتجافى جنوبهم عن المضاجع)(2)
واستشهد على جواز الحذف بقوله تعالى (تنزل الملائكة والروح فيها)(3) وقوله (ولقد كنتم تمنون الموت)(4)
وهذا التخريج ضعفه العكبرى حيث قال عنه:

( وهذا ضعيف أيضا لوجهين أحدهما : أن النون الثانية أصل وهى فاء الكلمة فحذفها يبعد جداً.

الثانى : أن حركتها غير حركة النون الأولى فلا يستثقل الجمع بينهما بخلاف تظاهرون ألا ترى أنك لو قلت تتحامى المظالم لم يسغ حذف التاء الثانية)(5)
كما اعترض عليه ابن هشام بقوله:

(ويضعفه أنه لا يجوز فى مضارع (نبأت ونقبت ونزلت ) ونحوهم إذا ابتدأت النون أن تحذف النون الثانية إلا فى ندرة كقراءة بعضهم (ونزل الملائكة تنزيلاً (6)) (7)

وبالرغم من اعتراض ابن هشام على هذا التخريج فى المغنى إلا أنه وافق به وحمل هذه القراءة عليه فى أوضح المسالك حيث قال بعد حديثه عن حذف إحدى التاءين فى أول المضارع.

(وقد يجئ هذا الحذف فى النون ومنه على الأظهر قراءة عاصم (وكذلك نجى المؤمنين ) أصلها بفتح النون الثانية)(8)
فابن هشام فى المغنى قال بعدم جواز حذف إحدى النونين فى أول المضارع وفى أوضح المسالك أجازه بقله.


1-فصلت آية 3.

2-السجدة آية 16.

3-القدر آية 4.

4-آل عمران 143.

  5 - التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى 2/136.

6-الفرقان آية 25.

7- مغنى اللبيب 523.

 8 -أوضح المسالك 4/410.

التخريج الثالث
أن الأصل (ننجى) بنونين ثم أدغمت النون فى الجيم كما أدغمت فى قولهم إجَّانه وإجَّاصه(1)  والأصل إنجانه وإنجاصه.

وقد نسب النحاس هذا التخريج لأبى عبيد حيث قال:

(ولأبى عبيد قول آخر هو أنه أدغم النون فى الجيم).(2)
وهذا التخريج ذكره ابن هشام بقوله فى تخريج هذه القراءة:

(وقيل :الأصل ننجى بسكون النون فأدغمت كإجَّاصة وإجَّانه). (3)
ويعلل صاحب غيث النفع هذا الإدغام بقوله فى تخريج القراءة:

(وأدغمت النون فى الجيم لاشتراكها فى الجهر والاستفال والانفتاح والتوسط بين القوة والضعف كما أدغمت فى إجاصة وإجانه بتشديد الجيم والأصل إنجاصه وإنجانه فأدغمت النون فيهما).(4)
قد اعترف ابن السكيت بهذا الإدغام فقال:

(ويقال هو الإجَّاص ولا تقل الإنجاص وهى الإجَّانه ولا تقل إنجانه).(5)

وقد اعترض الكثير من العلماء على هذا التوجيه لأن النون لا تدغم فى الجيم وإنما تخفى إذا وقع بعدها جيم.

يقول النحاس معترضاً على هذا التخريج:

(وهذا القول لا يجوز عند أحد من النحويين علمناه لبعد النون من الجيم فلا تدغم فيها ولا يجوز فى(من جاء بالحسنة) (6) مجَّاء بالحسنة).(7)

1- جاء فى غيث النفع 189 ما نصه (وإجَّاصة واحدة الإجَّاص قال فى القاموس : (الإجَّاص بالكسر مشدد ثمر معروف- دخيل لأن الجيم والصاد لا يجتمعان فى كلمة واحدة).

      وجاء فى التصريح 2/401 ما نص (الإجَّانة تفتح الهمزة وكسرها قال صاحب الفصيح قصرية يغسل ويعجن فيها).

2-إعراب القرآن للنحاس 3/78-  وانظر إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/66.

3- أوضح المسالك 4/410- التصريح 2/401.

  4-  غيث النفع 189.

5- إصلاح المنطق لابن السكيت 176.
 6- الأنعام آية 160.

7-  إعراب القرآن للنحاس 3/78 .
ويقول عنه ابن خالويه:

(وهذا غلط لأن النون لا تدغم فى الجيم ولا الجيم فى النون ولكن النون تخفى عند الجيم فلما خفيت لفظاً خزلوها خطاً فكتبت فى المصحف بنون واحدة فذلك الذى حمل عاصماً على أن قرأها كذلك).(1)
ويقول ابن يعيش:

(والصواب أن يكون (نجى) فعلاً مضارعاً والأصل ننجى فأخفيت النون الثانية عند الجيم فظنها قوم إدغاماً  وليست به).(2)
كما اعترض على هذا الإدغام الأنبارى (3) وابن عطية .(4)

التخريج الرابع

أن (نجى ) فعل مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير المصدر و (المؤمنين) مفعول به لفعل محذوف يفسره (نجى) ويكون التقدير وكذلك نجى هو أى النجاة ننجى المؤمنين.

وهذا التخريج ذكره أبو حيان عند دراسة للقراءة حيث قال:

(وقيل ضمير المصدر أقيم مقام الفاعل والمؤمنين منصوب بإضمار فعل أى وكذلك نجى هو أى النجاة ننجى المؤمنين).(5)

وبعد هذه المرحلة الطويلة مع هذه القراءة نرى أن التخريج الأولى بالقبول هو التخريج الأول لأن نيابة غير المفعول مع وجود المفعول لها ما يؤيدها من القرآن الكريم وكلام العرب وإليه ذهب الكوفيون وإذا وافقت القراءة مذهباً من مذاهب العربية ولو كان مرجوحاً فلا ينبغى أن ترد القراءة وتتهم باللحن والغلط.

أضف إلى ذلك أن كل الاعتراضات التى وجهت إلى هذا التخريج قد أمكن الرد عليها مما يجعله أقوى التخريجات .                  


1-إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالوبة 2/67.
2-شرح المفصل 7/75.
3-البيان فلا غريب إعراب القرآن 2/164.
4-المحرر الوجيز 11/116.
5-البحر المحيط 7/462.

المبحث الخامس

مبحث حروف الجر

وفيه مسألتان

1- متى تزاد البــاء

2-  لام التبـييـن
متى تزاد الباء
قال تعالى (يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) النور 43

قرأ الجمهور (يَذْهَبُ بالأبصار ) بفتح الياء والهاء

قرأ أبو جعفر المدنى ( يُذْهِبُ بالأبصار) بضم الياء وكسر الهاء مضارع أذهبت .(1)
تلحين القراءة
وقراءة أبى جعفر المدنى الأخيرة لحنها بعض العلماء واتهموها بالغلط من هؤلاء العلماء الأخفش وأبو حاتم .

يقول النحاس :

(وقرأ أبو جعفر (يكاد سنا برقه يُذهِب بالأبصار) وزعم أبو حاتم أن هذا لحن وهو قول أستاذه  الأخفش).(2)
ويقول أبو حيان:

(وأبو جعفر (يذهب) بضم الياء وكسر الهاء وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى تخطئة أبى جعفر فى هذه القراءة).(3)
كما ضعفها الزجاج حيث قال:

(وقرأ أبو جعفر المدنى يُذهب بالأبصار ولم يقرأ بها غيره ووجهها فى العربية ضعيف ).(4)

سبب التلحين
يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة إلى أن الفعل (يذهب) بضم الياء وكسر الهاء مضارع (أذهب) وهذا الفعل يتعدى إلى المفعول بنفسه ولا يحتاج للباء لأن العرب تقول ذهبت به وأذهبته ولا يقولون أذهبت به فجاءت هذه القراءة مخالفة لكلام العرب كما يدعى من لحنها.


1- انظر الفراء 2/257- الزجاج 4/50- الطبرى 18/119- إعراب القرآن للنحاس 3/142- المحتسب 2/114- الكشاف 3/70- المحرر الوجيز 11/317 – البحر المحيط 8/58- الإتحاف 412.

2- إعراب القرآن للنحاس 3/142.
3- البحر المحيط 8/58.
4- معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/50.
يقول الزجاج مبيناً سبب تضعيفه للقراءة:

(ووجها فى العربية ضعيف لأن كلام العرب ذهبت به وأذهبته ).(1)
وقد زاد الطبرى هذا الكلام توضيحاً حيث قال:

(إن العرب إذا أدخلت الباء فى مفعول ذهبت لم يقولوا إلا ذهبت به دون أذهبت به وإذا أدخلوا الألف فى أذهبت لم يكادوا أن يدخلوا الباء فى مفعوله فيقولون أذهبته وذهبت به).(2)
يقول النحاس:

(وزعم أبو حاتم أن هذا لحن وهو قول أستاذه الأخفش يقول دخل بالمدخل لا يجوز ههنا أُدخَل ويزعم أن الباء تعاقب الألف وهذا هو القول البين).(3)
ونقل أبو حيان عنه هذا السبب.(4)

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين الأخفش وأبى حاتم لهذه القراءة وتضعيف الزجاج لها فإنها قد حملت أكثر من وجه وخرجت بأكثر من تخريج.

التخريج الأول

أن الباء فى الآية زائدة دخلت على المفعول به كما زيدت فى قوله تعالى( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)(5) وعلى هذا التخريج يكون المعني والتقدير يكاد سنا برقه يذهب الأبصار.


1- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 4/50.

2- تفسير الطبرى 18/119.
3- إعراب القرآن للنحاس 3/142.
4- البحر المحيط 8/58.

5-البقرة الآية 195.

يقول ابن جنى مخرجاً لهذه االقراءة:

(الباء زائدة فى نحو هذا كما زيدت فى قوله (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)

وقول الهذلى:

                        شَربْنَ بماء البحر ثم تـَرَفـَّعَتْ

                                



 متى لُجَج ٍ خُضْرٍ لهن نَئيجُ (1)

أي شربن من ماء البحر ). (2)
وعلى هذا حملها الزمخشرى حيث قال:

( يـُذهِبُ بالأبصار على زيادة الباء كقوله (ولا تلقوا بأيديكم ) عن أبى جعفر المدنى).(3)
يقول القرطبى:

((يذهب بالأبصار) بضم الياء وكسر الهاء من الإذهاب وتكون الباء فى بالأبصار  صلة زائدة).(4)
يقول أبو حيان عن هذه القراءة:

(وخرج ذلك على زيادة الباء أى يذهب الأبصار).(5)
وقد ذكر هذا التخريج النحاس (6) وابن عطية (7) وصاحب الإتحاف (8)

1- البيت من الطويل لأبى ذؤيب الهذلى ويرى البيت (تروت بماء البحر ثم تنصبت      على حبشيات لهن نئيج) .
اللجج جمع لجة وهى معظم الماء
 والنئيج هو المرور السريع مع الصوت.

 والشاهد فيه قوله (شربن بماء البحر) حيث دخلت الباء زائدة على المفعول به ويحتمل فى البيت أن تكون الباء بمعنى (من) أو للتبعيض.
انظر المحتسب 2/114- الخصائص 2/85- المغنى 114-120-327- أوضح المسالك 3/6- وصف المبانى 162- حاشية الصبان 2/221- الهمع 2/418- الخزانه 7/97.

2-المحتسب 2/114.

2- الكشاف 3/70.

4- القرطبى
5- البحر المحيط 8/58  .
6- النحاس 3/142.
7- ابن عطية 11/317.
8- الإتحاف 412.
وزيادة الباء فى الآية لتأكيد معنى التعدى وليست زيادة ساذجة كما يرى ابن جنى حيث قال:

(واعلم من بعد أن هذا الباء إنما تزداد فى هذا النحو كقوله (يذهب بالأبصار) (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة) لتوكيد معنى التعدى كما زيدت اللام لتوكيد معنى التعدى فى قوله:

يَا بُؤْسَ للجَهْلِ ضَرَّاراً لأقوامِ (1)
كما زيدت الياءان لتوكيد معنى الصفة فى أشقرىّ ودوارىّ وكلابيّ وكما زيدت التاء لتوكيد معنى التأنيث فى فرسة وعجوزة فاعرف ذلك ولا ترين الباء فى يذهب بالأبصار مزيدة زيادة ساذجة). (2)
مواضع زيادة الباء

هذا والباء تكون زائدة فى ستة مواضع (3) هى الفاعل مثل قوله تعالى (وكفى بالله شهيداً) .

والمبتدأ مثل قولك (بحسبك درهم) .

وخبر ليس وما مثل قوله تعالى (أليس الله بكاف عبده)(4) وقوله (وما ربك بغافل عما تعملون)(5)
والحال مثل قول الشاعر:

فَمَا رَجَعَتْ بخَائبَةٍ ركابُُ ُ        حكيمُ بن المسيب منتهاها (6)
والتوكيد بالنفس والعين وفيه خلاف.


1- البيت من البسيط للنابغة الذبيانى وصدره (قالوا بنو عامر خالوا بنوأسد.............)

 والشاهد فيه قوله( يا بؤس للجهل) حيث زيدت اللام بين المتضايفين لتوكيد معنى الاضافة .

 انظر الكتاب 2/278- المحتسب 1/251-2/115-الخصائص 3/106.
2- المحتسب 2/115.

3- انظر شرح المفصل 8/23-المغنى 119- أوضح المسالك 3/25- وصف المبانى   158- الهمع 2/421- الأشمونى بحاشية الصبان 2/222- معانى الحروف للرمانى 38.
4- الزمر 36.
5- البقرة 140,85,74.
6- البيت من الوافر للقحيف العقيلى      وحكيم بن المسيب رجل من بنى قشير .
 ومعناه أن الركاب التى منهاها حكيم بن المسيب لا ترجع خائبة.

 والشاهد قوله (فما رجعت بخائبة) حيث زيدت الباء التى الداخلة على الحال والأصل فما رجعت خائبة . 

انظر المغنى 119 والخزانة 4/249.
كما تزداد الباء إذا دخلت على المفعول به كما زيدت فى القراءة التى نتحدث عنها وهو أكثر مواضع زيادتها كما يقول ابن يعيش:

(وأما زيادتها مع المفعول وهو الأكثر فقوله تعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فالباء فيه زائدة والذى يدل على زيادتها هنا قوله تعالى (وألقينا فيها رواسى )(1) ألا ترى أن الفعل قد تعدى بنفسه من غير واسطة الباء)(2)

ومنه أيضا قوله تعالى (ألم يعلم بأن  الله يرى ) (3) فالباء زائدة ويدلك على زيادتها قوله تعالى (ويعلمون أن الله هو الحق المبين)(4) فقد تعدى الفعل (يعلم) إلى المفعول به من غير واسطة الباء مما يدل على ان الباء فى الآية زائدة (5)
وقد ذكر ابن هشام فى المغنى أمثلة كثيرة من القرآن الكريم والشعر (6)
فمن القرآن الكريم قوله تعالى (وهزي إليك بجذع النخلة)(7) 

وقوله (فليمدد بسبب إلى السماء)(8) وقوله (ومن يرد فيه بإلحاد)(9)
وقوله (فطفق مسحاً بالسوق والأعناق)(10) أى يمسح السوق مسحاً .

فكل هذه الآيات وغيرها الكثير دخلت فيها الباء زائدة للتوكيد على المفعول به لأن الأفعال فيها كلها متعدية تصل إلى المفعول به بدون واسطة الباء.

ومن الشعر قول النابغة الجعدى:

نحن بَنُو جَعْدَةَ أربابُ الفَلَجْ           نَضْربُ بالسيفِ ونَرجُو بالفَرَجْ (9)

1- سورة ق آيه  7 .
2- شرح المفصل 8/24-25.
3- العلق آيه9 .

 4-النور آيه 25 .

 5-انظر شرح المفصل 8/25.

6-انظر المغنى 118,117.

 7-مريم آيه 25 .

 8- الحج  آيه 15.

9-الحج  آيه  25     .

10- ص  آيه  33.

11-البيت من الرجز للنابغة الجعدى يمدح قومه والفلج مكان لبنى جعدة.

    والشاهد فيه نرجو بالفرج حيث دخلت الباء زائدة على المفعول به .

 انظر المغنى 118- الخزانة 4/159- ديوانه 215- الأنصاف – رصف المبانى 153.

وقول الآخر:

هُنَّ الحَرَائرُ لا رَبَّاتِ أخْمِرٍة           سُودُ المَحَاجِرِ لا يَقرأْنَ بالسُوَرِ (1)

وإذا  كان دخول الباء زائدة على المفعول به بهذه الكثرة الواردة فى القرآن الكريم وكلام العرب فإن قراءة أبى جعفر لم تخرج عن كلام العرب كما ادعى من لحنها لأن الباء زيدت فيها على المفعول به كغيرها من الآيات.

التخريج الثانى:

أن الباء بمعنى ( من) والمفعول محذوف وعلى هذا يكون المعنى يذهب النور بالأبصار أي من الأبصار

وهذا التخريج ذكره أبو حيان حيث قال:

(وخرج على أن الباء بمعنى ( من) والمفعول محذوف تقديره يذهب النور من الأبصار كما قال

شُرْب النَّزيفِ بِبَردِ ماءِ الحَشْرَجِ(2)
يريد من برد) (3) 

وعلى هذا حملها صاحب الإتحاف(4)
ومجيئ الباء بمعنى (من) وارد وكثير فى كلام العرب وقد ذكره معظم العلماء عند الحديث عن معانى الباء(5)

1-البيت من البسيط للراعى النميرى ونسب إلى القتال الكلابى .

 والشاهد فيه لا يقرأن        بالسور حيث زيدت الباء على المفعول به .

 انظر المغنى 638,118,41-الخزانة 3/667-معانى الحروف للرمان 38-شرح شواهد المغنى رقم 106-حاشية الامير 1/98.

2- البيت من الطويل وصدره ( فلثمت فاها آخذاً بقرونها) وهو منسوب لعدد من الشعراء فنسب لعمر بن ابى ربيعه      ( ديوان 488) ولجميل بثينه ( ديوان       ) ولعبيد بن أوس الطائى ( الحماسه البصريه 2/114).

والنزيف هو الرجل الذى عطش حتى يبست عروقه وجف لسانه         والحشرج النقره فى الجبل التى فيها الماء .

والشاهد قوله ( شرب النزيف ببرد......) حيث جاء الباء بمعنى (من) ويكون المعنى شرب النزيف من برد ماء الحشرج

انظر المقاصد النحوية 3/279- المغنى 114- جواهر الأدب 48- الهمع 2/419     شرح شواهد المغنى 1/320.

3- البحر المحيط 8/58  .

4- الإتحاف 412 .

5- انظر المغنى 114 – أوضح المسالك 3/37 – الهمع 2/418 – الصبان 2/221

ومن أمثلته قوله تعالى ( عيناً يشرب بها عباد الله)(1) آي يشرب منها .

وقد أثبت مجيئ الباء بمعنى (من) الأصمعى والفارسى والقتبى وابن مالك والكوفيون و أنكره جماعة من العلماء(2)

التخريج الثالث:-

خرج ابن جنى هذه القراءة على تضمين الفعل ( يُذهِب) معنى فعل يتعدى إلى المفعول بالباء كأنه قال يلوى بالأبصار أو يستأثر بالأبصار فضمن الفعل يذهب معنى يلوى ويستأثر

يقول ابن جنى مخرجاً قراءة أبى جعفر:

(وان شئت حملته على المعنى حتى كأن قال يكاد سنا برقه يلوى بالأبصار أو يستأثر بالأبصار). (3)
وقد أشار ابن جنى إلى قضيه التضمين فى كتاب الخصائص حيث قال:

( اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر فلذلك جيئ معه بالحرف المعتاد مع ما هو فى معناه).(4)
وضرب مثلاً لذلك بقوله تعالى ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم). (5)
فقال:

( أنت لا تقول رفثت إلى المرأة وإنما تقول رفثت بها أو معها لكنه لما كان الرفث هنا فى معنى الإفضاء وكنت تعدى أفضيت بـ( إلى) كقولك أفضيت إلى المرأة جئت بـ ( إلى) مع الرفث إيذانا وإشعارا أنه بمعناه).(6)
وهذا الكلام ذكره نصاً فى المحتسب .(7)
وبناء على كلام ابن جنى السابق نقول أن الفعل ( يذهب) لما كان بمعنى يلوى أو يستأثر وكنت تعدى الفعل ( يلوى) أو (يستأثر ) بالباء جئت بالباء مع الفعل ( يذهب) إيذانا وإشعارا أنه بمعنى يلوى أو يستأثر

1-الإنسان آيه 6   .     

 2- انظر المغنى 114 – الهمع 2/419 – أوضح المسالك هامش 3/37.
3-المحتسب 2/115.

4- الخصائص 2/205.
5- البقرة  آيه 187.
6- الخصائص 2/205.
7- المحتسب 1/364.

وهذا التضمين شائع فى اللغة ومنتشر حتى قال عنه ابن جنى:

( ووجدت فى اللغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به ولعله لو جمع أكثره لا جميعه لجاء كتاباً ضخماً وقد عرفت طريقة فإذا مر بك شئ منه فتقبله وائنس به فإنه فصل من العربية لطيف حسن يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها). (1)

وإذا كان التضمين شائعاً وكثيراً فى كلام العرب فإن قراءة أبى جعفر المدنى لم تخرج عن هذا الشائع وإنما وافقته ومن ثم يجب قبولها.


هذا ومن الجدير بالذكر أن الشواهد التى استشهدنا بها على زيادة الباء الداخلة على المفعول به قد حملها بعض العلماء على التضمين كما ذكر ابن هشام.(2)
فقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) (3) قيل ضمن تلقوا معنى تفضوا .

وقوله ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) (4) قيل ضمن يريد معنى يهم فعداه بالباء .

وقول الشاعر:

نضرب بالسيف ونرجو بالفرج(5)
قيل ضمن نرجو معنى نطمع .     وقول الآخر.

سود المحاجر لا يقرأن بالسور (6)
قيل ضمن يقرأن معنى يرقين ويتبركن.

هكذا حملت كل الشواهد على التضمين لأنه كثير شائع فى كلام العرب ومن ثم تحمل عليه قراءة أبى جعفر.
التخريج الرابع:

ذكره النحاس نقلاً عن سليمان عن محمد بن يزيد وهو أن الباء متعلقة بمصدر محذوف دل عليه الفعل ( يذهب) وعلى هذا يكون التقدير يكاد سنا برقه يذهب ذهابه بالأبصار أو إذهابه بها.

وقد نقل النحاس هذا التخريج عن على بن سليمان عن محمد بن يزيد فقال النحاس:

(ما حكاه لنا على بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: تكون الباء متعلقة بالمصدر إذ كان الفعل دالاً عليه ومأخوذاً منه فعلى هذا يكون التقدير ذهابه بالأبصار أو ذهابه). (7)


1- الخصائص 2/206 – 207.

2- انظر المعنى 118.
3- البقرة 195             
 4- الحج 25
5- سبق تخريجه 

6-سبق تخريجه 

7- إعراب القرآن للنحاس 3/142 –143

وبعد:


فقراءة أبى جعفر قد حملت على أكثر من وجه مقبول وأرى أن الثلاثة أوجه الأول كلهم مقبول فمجيئ الباء زائدة له مواضع وشواهد كثيرة جداً فى كلام العرب ومجيئ الباء بمعنى ( من) وارد وكثير كذلك.


وكذلك تضمين الفعل معنى فعل آخر كثير جداً فى كلام العرب كما قال ابن جنى فالقراءة مقبولة ومحمولة على أوجه قوية فى العربية وإذا وافقت القراءة العربية ولو بوجه فلا يجوز تلحينها ولا ردها.

لذلك فنحن نؤيد قول أبى حيان فى رده على من لحن هذه القراءة وخطأها .


( وليس بصواب لأنه لم يقرأ إلا بما روى وقد أخذ القراءات عن سادات التابعين الآخذين عن جلة الصحابة, أُبَّى وغيره ولم ينفرد بها أبو جعفر بل قرأها شيبه كذلك).(1)


1- البحر المحيط 8/58 
(لام التبيين)

( وقالت هيت لك) يوسف23
قرأ هشام ( هِئتَ لك) بكسر الهاء وبالهمزة وفتح التاء(1)
تلحين القراءة

وقراءة هشام ( هِئتَ لك) تعرض لها بعض النحاة بالتلحين ووهم بعضهم راويها. 

يقول أبو على الفارسى:


( يشبه أن يكون الهمزة وفتح التاء وهماً من الراوى لأن الخطاب من المرأة ليوسف ولم يتهيأ لها بدليل قوله ( وراودته) ).(2)
ويقول مكى بن أبى طالب:


( وقرأ هشام بالهمزة وفتح التاء وهو وهم عند النحويين لأن فتح التاء للخطاب ليوسف عليه السلام فيجب أن يكون اللفظ وقالت هئتَ لى أى تهيأت لى يا يوسف ولم يقرأ بذلك أحد.


وأيضاً فإن المعنى على خلافه فإنه نفر منها وتباعد عنها وهى تراوده وتطلبه وتقد قميصه فكيف تخبره عن نفسه أنه تهيأ لها هذا ضد حاله.


وقد قال يوسف عليه السلام ( ذلك ليعلم انى لم أخنه بالغيب) (3) وهو الصادق فى ذلك فلو كان تهيأ لها لم يقل هذا ولا ادعاه). (4)

سبب التلحين


من النصيين السابقين يتضح لنا أن تلحين الفارسى ومكى للقراءة يرجع – فى اعتقادهم- إلى اضطراب من جهة اللفظ واضطراب من جهة المعنى.


فأما من جهة اللفظ ففتح التاء يدل على أن الخطاب من المرأة ليوسف عليه السلام فكان القياس أن تقول ( هئتَ لى) أى تهيأت لى.


وأما من جهة المعنى فإن يوسف عليه السلام لم يتهيأ لها بل هى التى تراوده وتطلبه وتقد قميصه من دبر وتريد أن ترتكب معه الفاحشة ويوسف عليه السلام لم تحدثه نفسه بشئ من ذلك بل هو الذى يفر منها كما يفر من الأسد فكيف تخبره أنه استعد وتهيأ لها.


أضف إلى ذلك أن يوسف قال: ( ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب) وهو صادق مصدوق معصوم عن الكذب فهذا دليل على أنه لم يتهيأ لها أصلاً.


هذا الاضطراب فى اللفظ والمعنى هو الذى دفع أبا على الفارسي ومكي بن أبى طالب إلى تلحين هذه القراءة وتوهيم قارئها.


1- انظر إعراب القرآن للنحاس 2/322       – الحجة لأبى على الفارسى 4/42           – التبيان للعكبرى 2/51    – البحر المحيط 6/256 – مغنى اللبيب 225 – الدر المصون 4/167- الإتحاف 330- غيث النفع 148-150.

2- الحجة لابى على الفارسى 4/42 ونقله صاحب غيث النفع 148.
3- سورة يوسف 52.
4- الكشف عن وجوه القراءات السبع 2/9. 
تخريج القراءة


بالرغم من توهيم أبى على الفارسى لقارئ هذه القراءة فإنها قد خرجت بأكثر من تخريج وحملت على أكثر من وجه.

التخريج الأول:

أن (هئت) من هاء يهيئ مثل جاء يجييء ولها معنيان:

الأول: تهيأ لى أمرك لأنها ما كانت تقدر على الخلوة به فى كل وقت(1) فلما سنحت لها الفرصة قالت هذه الكلمة.

الثانى: هئت أي حسنت هيئتك(2) بمعنى ( تهيأت للمراودة بما جعل الله فيك من الجمال الفائق والحسن الرائق والعفة الكاملة والإعراض الكلى عن كل ما سوى الله وذلك من أعظم أسباب المراودة). (3)

وعلى كلا المعنيين تكون اللام فى (لك) ليست متعلقة بالفعل وإنما هى لام التبيين متعلقة بمحذوف أى إرادتي لك أو القول لك والخطاب لك وكأنها لشدة شغفها به ومحبتها له خشيت أن يتوهم أن الخطاب لغيره.(4)
فتكون هذه اللام مثل اللام فى قولهم (سقياً لك وجدعاً لك).

يقول ابن هشام عن هذه اللام:


( هذه اللام ليست متعلقة بالمصدرين ولا بفعليهما المقدرين لأنهما متعديان, ولا هى مقوية للعامل لضعفه بالفرعية إن قدر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إن قدر أنه الفعل لأن لام التقوية صالحة للسقوط وهذه لا تسقط لا يقال: ( سقياً زيداً) ولا (جدعاً إياه) خلافاً لابن الحاجب, ولا هى ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار لأن الفعل لا يوصف فكذا ما أقيم مقامه). (5)
إذن ابن هشام ينفى أن تكون اللام هذه متعلقة بالمصدر (سقياً- جدعاً) ولا بالفعل المقدر وينفى أن تكون مقوية للعامل وكذلك ينفى أن تكون صفة لذلك المصدر ثم قال مبيناً حقيقة هذه اللام: 

(وإنما هى لام مبينة للمدعو له أو عليه إن لم يكن معلوماً من سياق أو غيره أو مؤكدة للبيان إن 


1- انظر الدر المصون 4/167 – الإتحاف 330 – غيث النفع 149.

2- انظر إعراب القرآن للنحاس 2/322 – الدر المصون 4/167 – غيث النفع 149.
3- غيث النفع 149.
4- الدر المصون 4/167 – غيث النفع 149 .
5- المغنى 224- حاشية الأمير 184.

كان معلوماً وليس تقدير المحذوف أعنى كما زعم ابن عصفور لأنه يتعدى بنفسه بل التقدير إرادتي لزيد).(1)

ثم أوضح أن اللام فى قراءة هشام – التى نحن بصددها – هى لام التبيين كما فى سقياً لزيد وأنكر على الفارسى إنكاره لها وتوهيم قارئها لأنها ثابتة ولها وجه تحمل عليه.

يقول ابن هشام:


(وأما من قرأ بالهمز وجعل التاء ضمير المخاطب فاللام للتبيين ومعنى تهيئه تيسير انفرادها لا أنه قصدها بدليل (وراودته)  فلا وجه لإنكار الفارسى هذه القراءة مع ثبوتها واتجاهها).(2)
التخريج الثانى:


أن أصل (هئت) بالهمز وفتح التاء (هيت) بالياء وفتح التاء ثم قلبت الياء همزة, أو أن (هئت) لغة فى (هيت) التى هى اسم فعل بمعنى (هلم) وليست فعلاً وعلى كلا المعنيين تكون التاء من أصل الكلمة وليست تاء الخطاب.

وأول من قال بهذا التخريج أبو البقاء العكبرى فقال مخرجاً قراءة هشام :


(والأشبه أن تكون الهمزة بدلاً من الياء أو تكون لغة فى الكلمة التى هى اسم فعل وليست فعلاً لأن ذلك يوجب أن يكون الخطاب ليوسف وهو فاسد...........).(3)
وذكر هذا التخريج صاحب غيث النفع وجعله أحد الوجوه التى تحمل عليها قراءة هشام فقال:


(ويحتمل كما قال العكبرى أنها لغة فى الكلمة التى هى اسم فعل بمعنى (هلم) و(أقبل) وليست هى فعلاً ولا التاء فيها ضمير تكلم ولا خطاب وقد جزم المحقق وغيره بثبوت هذه اللغة وهو ظاهر كلام القاموس حيث قال: وهيت لك مثلث الآخر وقد يكسر أوله أي هلم فترجع قراءته فى المعنى إلى قراءة غيره(4)). (5)
وقد اعترض  السمين الحلبى على إبدال الياء همزة فقال:

(قوله إن الهمزة بدل من الياء هذا عكس لغة العرب إذ قد عهدناهم يبدلون الهمزة الساكنة ياء إذا 


1- المغنى 224- حاشية الأمير 184.
2- المغنى 225- حاشية الامير 185.
3- التبيان فى اعراب القرآن 2/51.

4-يعنى قراءة نافع وأبى جعفر وابن ذكوان (هيت) بالياء وفتح التاء.

5-غيث النفع 149.

انكسر ما قبلها نحو بير وذيب ولا يقلبون الياء المكسور ما قبلها همزة نحو ميل وديك).(1)
أما ابن هشام فيرى عكس ما قاله العكبرى فهو يرى أن (هئت) بالهمز أصل لمن قرأ (هيت) بالياء فقلبت فيها الهمزة ياء على ما هو مشهور فى كلام العرب . 

  ويقول ابن هشام عن هذه القراءة:

(ويحتمل أنها أصل قراءة هشام (2) (هِيتَ) بكسر الهاء وبالياء وفتح التاء وتكون على إبدال الهمزة).(3)
بعد ذكر رأى العكبرى واعتراض الحلبى ورأى ابن هشام نقول:


إذا كان الحلبى قد اعترض على الشق الأول من تخريج العكبرى وهو قلب الياء همزة وذلك لمخالفته السواد الأعظم من كلام العرب ,فإنه لم يعترض على الشق الثانى وهو كون (هئت) لغة فى (هيت) وهى لغة ثابتة كما ذكر صاحب الغيث وإذا كانت لغة ثابتة فإنها جديرة بالقبول مما يجعلنا نقبل توجيه العكبرى.

التخريج الثالث:

انفرد به صاحب غيث النفع وأيده وجعله أقرب التخريجات إلى الصواب.

يقول الصفاقسى مخرجاً للقراءة:

(ويحتمل أن هيت بمعنى تهيأت وهو بمعناه الحقيقى من غير توسع وهى كاذبة فى قولها قصدت إغواءه وخداعه. والكذب عليها جائز وقد قصدت ما هو أعظم من ذلك وغلقت لأجله سبعة أبواب واالعشاق يقولون أكثر من ذلك)(4)
فمن الكلام السابق يتضح لنا ان (هئت) جاءت بمعناها الحقيقى – كما يرى الصفاقسى- على وجه الإخبار من المرأة وهى كاذبة فيما تدعى فيوسف لم يتهيأ بالفعل ولكن المرأة أخبرت عنه أنه قد تهيأ كذباً وزوراً أو بهتاناً.


1-الدر المصون 4/167

2-هذا سهو لأن الذى قرأ (هيت) نافع وابن ذكوان وأبوجعفر يقول الامير فى حاشيته على المعنى (هذا سهو فان ما ذكره قراءة نافع وابن ذكوان ولعله سقط من الكاتب لفظ غير فان الهمزة لهشام) صـ 185

3-مغنى اللبيب 225.

4- غيث النفع فى القراءات السبع 149.

ولكن كيف يخبر الله فى القرآن بما هو كذب؟

أجاب الصفاقسى عن هذا التساؤل بقوله:


(ولا يعكر علينا أن الله عز وجل ذكر ذلك فكيف يخبر بما هو كذب فإن الله عز وجل أخبر بمقالات الكفار فى أنبيائهم وقولهم محض كذب وزور لأن المراد الإخبار بالقول الصادر من المتكلم بقطع النظر عن كونه صادقاً فيه أو كاذباً).(1)

ثم بين الصفاقسى أنه قد انفرد بهذا التخريج وفضله على غيره من التخريجات لبعده عن التكلف فقال:

(وهذا الأخير وان لم أره فى كلام أحد فهو أقربها عندى لبعده عن التكلف)(2)

هذا ما انفرد به الصفاقسى فى تخريج قراءة هشام ولكننا تلحظ عليه أنه فى تخريجه هذا لم يبين لنا حقيقة أو معنى اللام فى (لك) لأننا لو سلمنا أن الكلام على حقيقته وهو إخبار من المرأة عن حال يوسف وهى كاذبة فيما تقول لقالت (هئت لى) مما يجعل هذا التخريج ناقصاً لأنه يؤدى إلى التناقض فى المعنى, وهو  الذى اعتمد عليه الفارسى ومكى بن أبى طالب فى تلحين القراءة وتوهيم قارئها.

ونحن نميل إلى التخريج الأول لسببين:

الأول:أن مجئ (هئت) بمعنى تهيأ لى أمرك أو حسنت هيئتك أمر مقبول عند كل العلماء الذين ذكروا هذه القراءة أمثال النحاس وأبى حيان والحلبى والبنا والصفاقسى مما يجعل رفضه أمر غير مقبول.

الثانى: ..أن مجيئ اللام للتبيين أمر وارد ومشهور تحدث فيه العلماء وأفرد له ابن هشام مبحثاً فى كتابه المغنى.

وأخيراً  وبعد هذه التخريجات المقبوله لقراءة هشام لا ينبغى أن ترد أو تلحن أو يوصف قارئها بالوهم.


1- غيث النفع فى القراءات السبع 149.
2- السابق 150.
المبحث الخامس

مبحث الإضافة 

وفيه ثلاث مسائل

1- الجمع بين نون الجمع وياء المتكلم 

2- الفصل بين المضاف والمضاف إليه
3- المضاف إلى ياء المتكلم
الجمع بين نون الجمع وياء المتكلم 

قال تعالى ( قال هل أنتم مطلعون)الصافات 54
قرأ الجمهور ( مُطَّلِعُونَ) بتشديد الطاء وفتح النون

وقرأ أبو عمرو فى رواية حسين الجعفى ( مُطْلِعُونَ) بإسكان الطاء وفتح النون وقرئ فى الشواذ عن عمار بن عمّار فيما ذكره خلف عن عمّار وأبو البرهسم ( مُطِلعُونِ) بإسكان الطاء وكسر النون(1)
تلحين القراءة

وهذه القراءة الأخيرة تعرض لها بعض النحاة بالإنكار والتلحين والتضعيف والاستبعاد.

فقد خطأها أبو حاتم السجستانى فقد نقل عنه ابن جنى قوله:

( لا يجوز إلا فتح النون فى مطلعون مشددة الطاء كانت أم مخففة وقد شكلها بعض الجهال بالحضرة مكسورة النون وهذا خطأ) (2)
ويقول أبو حيان عن هذه القراءة

( ورد أبو حاتم وغيره هذه القراءة) (3)
كما لحنها النحاس حيث قال

( وقد حكى ( هل أنتم مطلعون) بكسر النون وهى لحن لا يجوز) (4)
كما استبعدها أبو البقاء العكبرى حيث قال

( ويقرأ بكسر النون وهو بعيد جداً) (5)

1- الفراء 2/385 – الزجاج 4/305 – النحاس 3/422 – المحتسب 2/220 – الكشاف 4/       - البحر المحيط 9/103 – القرطبى 8/454 – الدر المصون 5/305

2- المحتسب لابن جنى 2/220
3- البحر المحيط 9/103 – الدر المصون 5/305 
4- إعراب القرآن للنحاس 3/ 422 – القرطبى 8/455

5- التبيان فى إعراب القرآن 2/206
سبب التلحين


يرجع سبب تلحين بعض النحاة للقراءة إلى أنه قد جمع فى القراءة بين نون الجمع وياء الإضافة ونون الجمع أو التثنية يجب حذفها عند الإضافة فكان القياس أن يقال مطلعىّ بحذف النون للإضافة فكل اسم  إذا أضيف إلى اسم ظاهر أو ضمير   يجب حذف التنوين والنون التى تلى علامة الإعراب منه.

يقول أبو حاتم مبيناً سبب وصفه للقراءة بالخطأ:

( ولو كان كذلك لكان مطلعىّ تقلب واو مطلعون ياء لوقوع ياء المتكلم بعدها). (1)
ويقول النحاس مبيناً هذا السبب:

( لأنه جمع بين النون والإضافة ولو كان مضافاً لقال: هل أنتم مطلعىّ). (2)
ثم قال النحاس بعد ذلك مؤكداً هذا السبب:

( وإنما لم يجز مطلعون لأنه جاء إلى ما لا ينفصل مما قبله بالنون وهذا ما لا وجه له وهذا قول من يوثق به من النحويين) .(3)
ويقول العكبرى مبيناً تضعيفه للقراءة:

   ( لأن النون إذا كانت للوقاية فلا تلحق الأسماء و إذا كانت نون الجمع فلا تثبت فى الإضافة)(4)

فمن هذه النصوص التى أوضح فيها بعض النحاة سبب تلحينهم للقراءة يتبين لنا أن سبب التلحين هو أن اسم الفاعل إذا أسند إلى ضمير متصل وأضيف إليه فيجب حذف التنوين أو نونى التثنية والجمع منه فكان القياس أن تكون القراءة ( مطلعىّ) بحذف نون الجمع وقلب الواو ياء وإدغامها فى ياء المتكلم.

وهذا الأمر قد أجمع عليه النحاة

يقول سيبويه فى معرض حديثه عن إضافة اسم الفاعل إلى الضمير:

( واعلم أن حذف النون والتنوين لازم مع علامة المضمر غير المنفصل لأنه لا يتكلم به مفرداً حتى يكون متصلاً بفعل قبله أو باسم فيه ضمير) (5)
1- المحتسب 2/220.
2- إعراب القرآن للنحاس 3/422 – القرطبى 8/455.

3- النحاس 3/422.

4- التبيان للعكبرى 2/206.
5- الكتاب 1/187.

ويقول الفراء:

( وقرأ بعض القراء ( هل أنتم مطلعون) فكسر النون وهو شاذ لأن العرب لا تختار على الإضافة إذا أسندوا فاعلاً مجموعاً أو موحداً إلى اسم مكنى عنه فمن ذلك أن يقولوا أنت ضاربى ويقول للإنثيين أنتما ضاربان وللجميع أنتم ضاربىّ ولا يقولون للإثنين أنتما ضاربانى ولا للجميع ضاربوننى وإنما تكون هذه النون فى فعل ويفعل مثل ضربونى ويضربنى وضربنى).(1)
ويقول الزجاج:

(وكل أسماء الفاعلين إذا ذكرت بعدها الضمير لم تذكر النون ولا التنوين . نقول زيد ضاربى وهما ضارباك ولا يجوز هو ضاربنى ولا هم ضاربونك).(2)
ويقول ابن مالك عند شرحه لقوله:

نوناً تلى الإعراب أو تنوينا        مما تضيف أحذف كطور سينا

(إذا قصدت إضافة اسم حذف ما فيه من تنوين كقولك فى ثوب هذا ثوبك أو نون تلى الإعراب كقولك فى ثوبين وبنين (أعطيت ثوبيك بنيك)).(3)
وهذا ما أكده ابن يعيش (4) وابن هشام (5) والسيوطى (6) والأزهرى (7) والأشمونى (8) وغيرهم كثير.


1- معانى القرآن للفراء 2/385-386.

2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 4/305.
3- شرح الكافية الشافية 1/404.
4- شرح المفصل 2/123.
5- أوضح المسالك 3/83-84     شذور الذهب 341.
6- همع الهوامع 2/500.
7- التصريح بمضمون التوضيح 2/24.
8- شرح الأشمونى 2/237.
تخريج القراءة

بالرغم من تلحين بعض النحاة فإنها قد حملت على الكثير من وجه ووجهت بأكثر من توجيه.

التخريج الأول:

أن هذه القراءة حملت على إجراء اسم الفاعل مجرى المضارع لقربه منه وشبهه به فى المعنى والحركات والسكنات.

يقول المبرد:

(اسم الفاعل – قلت حروفه أو كثرت- بمنزلة الفعل المضارع الذى معناه (يفعل) تقول زيد ضارب عمراً كما تقول زيد يضرب عمراً).(1)
كذلك فى القراءة أجرى (مطلعون) مجرى يطلعون.

وعلى هذا حملها ابن جنى حيث قال بعد أن ذكر تغليط أبى حاتم للقراءة :

(والأمر على ما ذهب إليه أبو حاتم إلا أن يكون على لغة ضعيفة وهو أن يجرى اسم الفاعل مجرى المضارع لقربه منه فيجرى مطلعون مجرى يطلعون).(2)
واستشهد ابن جنى على هذا التخريج بقول الشاعر:

وما أدرى وظَنِّى كلَّ ظنٍّ        أمُسْلِمُنِى إلى قومٍ شَراحِ(3)
يريد أيسلمني فأجرى اسم الفاعل مجرى المضارع.

ومن شواهد ذلك التخريج التى أكد بها أبو حيان تخريج ابن جنى قول الشاعر:

فهل فَتى من سَراةِ القوم يَحْمِلُنِى        وليس حَامِلُنِى إلا ابنُ حَمَّالِ (4)
1- المقتضب 2/118.

2- المحتسب 2/220.
3- البيت من الوافر ليزيد بن مخزم الحارثى.
وشراح: مرخم لشراحيل من غير النداء.
والشاهد فيه قوله (أمسلمنى) حيث إجتمعت النون مع الإضافة إلى ياء المتكلم وذلك إجراءاً لاسم الفاعل مجرى المضارع.
انظر معانى القرآن للفراء 2/386- المحتسب 2/220- الطبرى 23/19- المغنى 334- البحر 8/104- الدر المصون 5/503

4- هذا البيت من البسيط نسبه المبرد لأبى محلم السعدى. ويروى ألا فتى من بنى ذبيان بدلاً من سراة القوم.

 ويحملنى معناها يعطينى دابة تحملنى إلى المكان الذى أقصده   وحمال صيغة مبالغة لحامل .

 والشاهد فيه قوله (وليس حاملنى) حيث اجتمعت النون مع ياء المتكلم وكان القياس أن يقول حاملى بحذف النون ولكنه ذكر النون إجراء لاسم الفاعل إجراءاً للمضارع.

انظر الكامل للمبرد 1/363- الإنصاف 1/129- شرح الكافية للرضى 1/283- البحر المحيط 8/104- الدر المصون 5/503- خزانة الأدب 4/265.
وهذا التخريج ذكره الزمخشرى فى معرض تخريجه للقراءة ولم ينسبه لابن جنى .

 يقول الزمخشرى:

(شبه اسم الفاعل فى ذلك بالمضارع لتآخ بينهما كأنه قال تطلعون).(1)
وقد أيد أبو حيان هذا التخريج فبعد أن ذكر هذا التخريج وتخريجات أخرى للقراءة قال:

(والأولى تخريج أبى الفتح).(2)
كما ذكره السمين الحلبى حيث قال:

(وقد وجهها ابن جنى على أنه أجرى فيها اسم الفاعل مجرى المضارع يعنى فى إثبات النون مع الضمير).(3)
التخريج الثانى:

أن سيبويه والفراء والزجاج وغيرهم أجازوا الجمع بين النون والإضافة فى الشعر دون النثر.

يقول الزجاج عن هذه القراءة:

(فأما الكسر للنون فهو شاذ عند البصريين والكوفيين جميعاً وله عند الجماعة وجه ضعيف وقد جاء مثله فى الشعر).(4)
واستشهدوا على هذا المذهب بقول الشاعر:

هُمُ القائلونَ الخيرَ والآمِرُونَه

                                  إذا ما خَشَوْا من مُحدَث الأمر مُعظَمَا(5)

1- الكشاف           -البحر المحيط 8/104- الدر المصون 5/503.

2- البحر المحيط 8/104.

3-الدر المصون 5/503.

4-معانى القرآن وإعرابه للزجاج 4/305.

5-البيت من الطويل لا يعرف قائله وذكر سيبويه أنه مصنوع.
     ويروى هم الآمرون الخير والفاعلونه ويروى كذلك من حادث الدهر.
ومحدث الدهر: حوادثه وشدائده – معظما بزنة اسم المفعول الأمر الذى يصعب رده ويعظم دفعه .

 والشاهد فيه قوله (الآمرونه) حيث جمع بين نون الرفع والضمير وذلك فى الشعر دون النثر وكان القياس أن يقول (الآمروه).

انظر الكتاب 1/188- الفراء 2/386-الزجاج 4/305- شرح المفصل 2/125.

كما استشهد سيبويه بقول الآخر:

ولم يَرتَفِقْ والناسُ مُحْتَضِرُونَه

                                      جميعاً وأيدى المُعْـتـَفِين رَوَاهِقُه(1)

هذا ما استشهد به سيبويه والفراء والزجاج على جواز اجتماع النون والإضافة فى الشعر.

ولكن أبا جعفر النحاس اعترض على هذا الاستشهاد حيث قال:

(أما البيتان اللذان انشدهما سيبويه وشركه الفراء فى أحدهما فلا يعرف من قالهما ولا تثبت بهما حجة ولو عرف من قالهما لكانا شاذين خارجين عن كلام العرب وما كان هكذا لم يحتج به فى كتاب الله عز وجل ولا يدخل فى الفصيح)(2)
والحق ما قاله النحاس خاصة وأن سيبويه قد اعترف بنفسه أن البيت الأول مصنوع (3)
والثانى لم ينسبه إلى قائل معين.

ويرى المبرد أن الهاء فى الشاهدين هاء السكت وكان حقها أن تسقط وصلاً إلا أن الشاعر اضطر فأجراها فى الوصل مجراها فى الوقف وحركها لأنها لما ثبتت وصلاً أشبهت هاء الضمير نحو غلامه وكتابه(4)
وضعف ابن يعيش مذهبى سيبويه والمبرد حيث قال عن المذهبين بعد ان ذكرهما :

(وكلاهما ضعيف والأول أمثل لأن فيه ضرورة واحدة وفى هذا ضرورتان فاعرفه)(5)

1- البيت من الطويل ولا يعرف قائله وقيل أنه مصنوع.

      ويرتفق معناه: يقصر والمعتفين: السائلون الراغبون فى الإحسان والرواهق جمع راهق يقال رهقه إذا غشيه واتاه

     .والشاهد فيه قوله (محتضرونه) حيث جمع بين النون والإضافة وكان القياس (محتضروه). 

      انظر الكتاب 1/188- شرح المفصل 2/125- الخزانة.

2- اعراب القرآن للنحاس 2/422- القرطبى 8/455

3- الكتاب 1/188
4- انظر شرح المفصل لابن يعيش 2/125
5- السابق ذاته
التخريج الثالث:

ما ذكره الزمخشرى من أنه أراد مطلعون إياى فوضع المتصل موضع المنفصل.

يقول الزمخشرى فى تخريجه للقراءة:

(يريد مطلعون إياى فوضع المتصل موضع المنفصل).(1)
واعترض أبو حيان على هذا التخريج بقوله:

(وتخريجه (يعنى الزمخشرى) لا يجوز لأنه ليس من مواضع الضمير المنفصل فيكون المتصل وضع موضعه لا يجوز هند زيد ضارب إياها ولا زيد ضارب إياى وكلام الزمخشرى يدل على جوازه).(2)
ويقول السمين الحلبى موضحاً صحة كلام أبى حيان السابق:

(قلت وإنما لم يجز ذلك لأنه إذا قدر على المتصل لم يعدل إلى المنفصل).(3)

وبعــد

فالقراءة لها ما تحمل عليه فى العربية ومن ثم لا يجوز ردها ولا تلحينها ونحن نميل إلى تخريج ابن جنى الذى أيده أبو حيان وذلك لقوة التشابه بين اسم الفاعل والمضارع (فى اللفظ والمعنى أما اللفظ فلأنه جار عليه فى حركاته وسكناته وذلك نحو ضارب ومكرم ومنطلق ومستخرج ومدحرج كله جار على فعله الذى هو يضرب ويكرم وينطلق ويستخرج ويدحرج فإذا أريد به ما أنت فيه وهو الحال أو الاستقبال صار مثله من جهة اللفظ والمعنى فجرى مجراه وحمل عليه فى العمل).(4)

ومن أوجه الشبه بين اسم الفاعل والمضارع التى قوى بها ابن جنى توجيهه للقراءة أنه تتصل به نون التوكيد وهى فى الغالب لا تتصل إلا بالفعل

1- الكشاف                -البحر المحيط 9/104             الدر المصون 5/503.

2- البحر المحيط 9/104           الدر المصون 5/503.

3- الدر المصون 5/503.

4-شرح المفصل 6/68.
واستشهد على ذلك بقول الشاعر:

أَرَيتَ إنْ جئت به أُمْلُودا             مُرَجَّلاً ويلبسُ البُرُودَا

أقَائلُنَّ أحْضِرِى الشُّهُودَا (1)

يقول ابن جنى فى تعليقه على هذا البيت:

(فوكد اسم الفاعل بالنون وإنما بابها الفعل كقول الله تعالى (لترون الجحيم)(2) وقوله تعالى (لتركبن طبقاً عن طبق )(3) ونحو ذلك).(4)
ويقول ابن هشام عنه (ضرورة سوغها شبه الوصف بالفعل).(5)
كل هذه الأوجه التى تشابه فيها اسم الفاعل مع الفعل المضارع تجعل إجراء اسم الفاعل مجرى المضارع فى اجتماع النون مع ياء المتكلم أمراً مقبولاً ويجعل هذه القراءة مقبولة ويجعل كل من لحنها وردها وضعفها ليس على صواب.


1- الأبيات من الرجز ونسبت لؤية أو رجل من هذيل. ويروى اريت إن جاءت. 
والشاهد فيه قوله (أقائلن) حيث اتصلت نون التوكيد باسم الفاعل وهى مختصة بالفعل وذلك للضرورة واستشهد بهم ابن جنى على شدة الشبه بين اسم الفاعل والفعل المضارع.

انظر المحتسب 1/193-2/220- الخصائص 1/132- المغنى 239- الخزانة 4/574- شرح شواهد المغنى للسيوطى 1/275.

2- سورة التكاثر 6.

3- الانشقاق 19.
4- المحتسب 2/220- الخصائص 1/132.
5- مغنى اللبيب 239.
الفصل بين المتضايفين

يقول تعالى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم) الأنعام 137

قرأ الجمهور (زَيَّنَ لكثير من المشركين قَتْلَ أولادِهم شُرَكاؤُهم) ببناء الفعل للمعلوم ونصب (قتل) مضافاً للأولاد ورفع (شركاؤهم) فاعلاً لـ (زين)

وقرأ ابن عامر وحده ببناء الفعل للمفعول ورفع (قتلُ) نائباً عن الفاعل ونصب (أولادَهم) وجر الشركاء بالإضافة إلى المصدر ففصل بين المضاف والمضاف إليه.(1)
تلحين القراءة

لقد تعرض بعض النحاة وخاصة البصريين لقراءة ابن عامر بالتلحين والتغليط والإنكار.

يقول الأنبارى عن هذه القراءة :

(والبصريون يذهبون إلى وهْى هذه القراءة ووهم قارئها إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام وفى وقوع الإجماع على خلافه دليل على وهْى القراءة ).(2)

يقول الطبرى متهماً القراءة بالقبح :

( وقرأ بعض أهل الشام وكذلك زين بضم الزاى لكثير من المشركين قتلُ بالرفع وأولادهم بالنصب وشركاؤهم بالخفض ففرقوا بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه من الاسم وذلك فى كلام العرب قبيح غير فصيح).(3)

1- معانى القرآن للفراء 1/357- تأويل مشكل القرآن 101- السبعة لابن مجاهد 270- الطبرى 8/33-
  إعراب القرآن للنحاس 2/98-الحجة لابن خالويه 81- اعراب القراءات السبع وعللها 1/171- الكشاف 2/53-                                       الإملاء للعكبرى 1/262- البحر المحيط 4/657- الاتحاف 274- غيث النفع 106- التيسير 107- النشر 2/263.

2- الإنصاف 2/436  المسألة الستون .
3- تفسير الطبرى 8/33.

يقول النحاس عن هذه القراءة:

(فأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهل الشام فلا يجوز فى كلام ولا شعر وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر بالظرف لأنه لا يفصل فأما بالأسماء غير الظروف فلحن).(1)

ويقول ابن خالويه عن قراءة ابن عامر:

(حال بين المضاف والمضاف إليه وهو قبيح فى القرآن وإنما يجوز فى الشعر).(2)

ويقول الفارسى عن هذه القراءة:

(هذا قبيح فى الاستعمال ولو عدل عنه كان أولى لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف فى الكلام مع اتساعهم فى الظرف وإنما أجازوه فى الشعر).(3)

ويعد الزمخشرى أشد المهاجمين لابن عامر فى هذه القراءة حيث قال :

(وأما قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الأولاد على إضافة القتل إلى الشركاء  والفصل بينهما بغير الظرف فشئ لو كان فى مكان الضرورات  وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً فكيف به فى الكلام المنثور فكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته).(4)

كما استبعد العكبرى هذه القراءة فقال بعد أن ذكر قراءة ابن عامر:

(قد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وهو بعيد وإنما يجئ فى ضرورة الشعر).(5)

ويقول الاسفرايينى:

(وقراءة نحو (قتل أولادهم شركائهم) ليست بتلك القوية).(6)
وحكم ابن عصفور على القراءة بأنها نادرة .(7)

1- إعراب القرآن للنحاس 2/98.
2- الحجة لابن خالويه 82.
3- البحر المحيط 4/658.
4- الكشاف 2/54.

5- التبيان للعكبرى 1/262.
6- لباب الإعراب 377.
7- شرح المقرب 1/144.
وكل من اتهم قراءة ابن عامر باللحن والضعف والقبح والبعد قد اتهم ابن عامر باتهام آخر وهو أنه لا يقرأ بالنقل عن القراء وإنما يقرأ من خط المصحف فقالوا: إن الذى حمله على هذه القراءة أنه وجد فى بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء فكأن ابن عامر يقرأ من تلقاء نفسه دون   النقل عن السابقين.

يقول ابن خالويه:

(وإنما حمل القارئ بهذا عليه أنه وجده فى مصاحف أهل الشام بالياء فاتبع الخط). (1)
ويقول الرازى :

(والذى حمل ابن عامر على هذه القراءة أنه رأى فى بعض المصاحف شركاءهم مكتوباً بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لأجل أن الأولاد شركاؤهم فى أموالهم لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب).(2)

ويقول الزمخشرى:

(والذى حمله على ذلك أنه رأى فى بعض المصاحف شركاءهم مكتوباً بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لكان الأولاد شركاؤهم فى أموالهم لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب).(3)
وكأن ابن عامر يقرأ من خط المصحف دون السماع من الرجال. وحاشاه أن يفعل ذلك وهو الإمام الحجة وصاحب القراءة السبعية المتواترة.

سبب التلحين

يرجع سبب تلحين بعض النحاة لهذه القراءة إلى أن المضاف والمضاف اليه كالشئ الواحد فلا يجوز الفصل بينهما.

يقول الأنبارى ذاكراً رأى البصريين فى هذه المسألة:

(وأما البصريون فاجتمعوا بأن قالوا : إنما قلنا إنه لا يجوز ذلك لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شئ واحد فلا يجوز أن يفصل بينهما ).(4)


1- الحجة لابن خالويه 82.
2- تفسير الرازى 6/594 .

3- الكشاف 2/54 .
4- الإنصاف 2/431.
ويقول ابن يعيش :

(الفصل بين المضاف والمضاف إليه قبيح لأنهما كالشئ الواحد فالمضاف إليه من تمام المضاف يقوم مقام التنوين ويعاقبه فكما لا يحسن الفصل بين التنوين والمنون كذلك لا يحسن الفصل بينهما).(1) 

وقد أجاز العلماء الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور فقط فى ضرورة الشعر دون سعة الكلام.

يقول سيبويه:

(لا يجوز: يا سارق الليلة أهل الدار إلا فى شعر كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور )(2) يريد بالجار والمجرور المضاف والمضاف إليه. 

وإنما جاز الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور لأنهم توسعوا فيهما ما لم يتوسعوا فى غيرهما.

يقول الأنبارى:

(وإنما جاز الفصل بينهما بالظرف وحرف الجر لأن الظرف وحرف الجر يتسع فيهما ما لا يتسع فى غيرهما فبقيتا فيما سواهما على مقتضى الأصل).(3)

ومن شواهد هذا الفصل بين المتضايفين بالظرف.

قول الشاعر:

            كَمَا خُطَّ الكِتابُ بِكَفِّ يوماً               يَهُودِىٍّ يُقارِبُ أو يُزِيلُ (4)
ففصل بين المضاف (كف) والمضاف إليه (يهودى) بالظرف ( يوما ً) فالتقدير بكف يهودى يوما .

 

1- شرح المفصل 3/19.
2- الكتاب 1/176.

3-الإنصاف 2/431-435.
4-البيت من الوافر    لأبى حيه النميرى     ويزيل معناه يفرق.
      فالشاعر يشبه رسوم الدار بالكتاب فى دقتها والاستدلال بها وخص اليهود لأنهم أهل الكتابة وجعله يقارب بين                 كتابته ويفرق تمثيلاً لتلك الآثار بتقارب بعضها وبتباعد البعض .

 والشاهد فيه قوله (بكف يوماً يهودى) حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف (يوماً)

انظر الكتاب 1/179- الانصاف 2/433- شرح المفصل 1/103-الخزانه 4/219- المقاصد النحوية 3/470- أوضح المسالك 3/189- لسان العرب (عجم)-  ديوان أبى حيه 163.

ومنه أيضا قول الشاعر:

كَأنَّ أصْواتَ من إِيغَالِهنَّ بنا            أوَاخِرِ الميسِ أصْواتُ الفَرَاريج ِ(1)

وقول الشاعر:

لمَّا رَأتْ سَاتِيدمَا اسْتعْبَرتْ                  لله دَرُّ اليومَ من لامَهَا (2)

وقول الآخر:

هما أخَوَا فى الحربِ مَن لا أخَا لـَهُ              إذا خافَ يوماً نَبْوة ًفدَعَاهُمَا (3)

من الشواهد السابقة يتضح لنا أن شرط جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه أن يكون بالظرف أو الجار والمجرور وأن يكون ذلك فى الضرورة لا فى سعة الكلام.


1- البيت من البيسط لذى الرمة.
والايغال معناه الابعاد والضمير يعود الى الابل    والاواخر جمع آخره الرحل وهى العود الذى يستند اليه الراكب                والميس : شجر يتخذ منه الرحال  والفراريج جمع فروج وهو الصغير من الدجاج.

والشاهد فيه الفصل بين المضاف (أصوات) والمضاف إليه (أواخر) بالجار والمجرور (من إيغالهن بنا)

الكتاب 1/179- الانصاف 2/433- الخصائص 2/276- شرح ابيات سيبويه 1/92- الديوان 996

2- البيت من السريع لعمرو بن قميئة . 
     وساتيدما اسم جبل   استعبرت : بكت لبعدها عن أهلها   وقوله (لله در اليوم من لامها ) عبارة تدل على تعجبه من شأن من لامها وينكر عليه فعله.

والشاهد فيه الفصل بين المضاف (در) والمضاف اليه (من) بالظرف (اليوم)

الكتاب 1/178- الانصاف 2/432- شرح المفصل 3/20,77- 8/66.

3- البيت من الطويل لعمرة الجشمية .
     والنبوة هى أن يضرب بالسيف فلا يمض.

والشاهد فيه قوله (أخا فى الحرب من لا أخا له) حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور .

الكتاب 1/180- الانصاف 2/434- الدرر 5/45- شرح ابيات سيبويه 1/218- شرح المفصل 3/21- الهمع 2/526 .

والناظر فى قراءة ابن عامر يرى أن الشرطين قد فقدا فقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ولا الجار والمجرور وإنما فصل بمفعول المصدر ولم يأت الفصل فى موضع الضرورة لأن القرآن ليس بضرورة.

هذا السبب هو الذى دفع الزجاج والزمخشرى وغيرهما أن يلحنوا هذه القراءة ويتهموها بالرداءة والقبح.

يقول النحاس مبيناً سبب تلحينه للقراءة:

(إنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف والمضاف إليه فى الشعر بالظرف فأما بالأسماء غير الظروف فلحن).(1)
ويقول الفارسى موضحاً سبب تقبيحه للقراءة:

(لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف فى اتساع الكلام مع اتساعهم فى الظرف وإنما أجازوه فى الشعر).(2)

تخريج القراءة

بالرغم من تلحين الزمخشرى وغيره للقراءة اعتماداً على مذهب البصريين من عدم جواز الفصل بين المتضايفين إلا بالظرف والجار والمجرور للضرورة , فإن الكثير من العلماء قد انتصر لهذه القراءة ودافع عنها وحملها على وجه يقبله القياس وورد به السماع.

وبالرجوع إلى كلام من دافع عن هذه القراءة يتضح لنا أنهم حملوها على أن المضاف إذا كان مصدراً أضيف إلى فاعله, فيجوز الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بمفعول المصدر ولا يختص جواز هذا الفصل بالضرورة بل يجوز فى سعة الكلام.

يقول الرضى:

(وقد جاء فى السعة الفصل بالمفعول إذا كان المضاف مصدراً و المضاف إليه فاعلاً )(3) ثم استدل على ذلك بقراءة ابن عامر التى نتحدث عنها.


1- اعراب القرآن للنحاس 2/98

2- البحر المحيط 2/658.
3- شرح الرضى على الكافية 1/293

ويعد ابن مالك أبرز من دافع عن هذه القراءة واستشهد لها . يقول ابن مالك فى الكافية الشافية:

...........................         وفى اختيار قد أضافوا المصدرا

لفاعل من بعد مفعول حجز....................................

ثم قال:

وعمدتى قراءة ابن عامر         وكم لها من عاضد وناصر (1)
ويقول فى التسهيل:

(وإن كان المضاف مصدراً جاز أن يضاف نظماً ونثراً إلى فاعله مفصولاً بمفعوله).(2)

ويقول ابن مالك فى شرحه لكلامه السابق :

( الفصل بمعمول المضاف إذا لم يكن مرفوعاً جدير بأن يكون جائزاً فى الاختيار ولا يختص بالاضطرار). (3)
ثم قدم ابن مالك الدليل من القياس والسماع على صحة مذهبه 

أما الدليل من القياس فذكره فى قوله :

( حسن ذلك ثلاثة أمور:

أحدهما: كون الفاصل فضله فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به .

الثانى: كونه غير أجنبى لتعلقه بالمضاف.

الثالث: كونه مقدر التأخير من أجل المضاف إليه مقدر التقدم بمقتضى الفاعليه المعنوية.

فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه لاقتضى القياس استعماله لأنهم قد فصلوا فى الشعر بالأجنبي كثيراً فاستحق الفصل بغير أجنبى أن يكون له مزية فحكم بجوازه). (4)

1- شرح الكافية الشافية 1/438.
2- شرح التسهيل 2/137.
3-  شرح التسهيل 2/ 141.

4- السابق ذاته – شرح الكافية الشافية 1/439 – شرح التصريح 2/57.
  وأما الدليل من السماع فأول ما استدل به ابن مالك على مذهبه قراءة ابن عامر وبين أنها ثابتة وصحيحة ومتواترة وقارؤها من الذين يقتدي بهم فى الفصاحة.

يقول ابن مالك :

       ( وأقوى الأدلة على ذلك قراءة ابن عامر رضى الله عنه ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) لأنها ثابتة بالتواتر ومعزوة  إلى موثوق بعربيته قبل العلم بأنه من كبار التابعين ومن الذين يقتدى بهم فى الفصاحة كما يقتدى بمن فى عصره من أمثاله الذين لم يعلم    عنهم مجاورة للعجم يحدث بها اللحن. ويكفيه شاهداً على ما وصفته به أن أحد شيوخه الذين عول    عليهم فى قراءة القرآن عثمان بن عفان رضى الله عنه وتجويز ما قرأ به فى قياس النحو قوى). (1)

وقال فى موضع آخر بعد أن ذكر قراءة ابن عامر والدليل على صحتهما من القياس النحوى

( فعلم بهذا أن قراءة ابن عامر- رحمه الله- غير منافية لقياس العربية على أنها لو كانت منافية له لوجب قبولها لصحة نقلها كما قبلت أشياء تنافى القياس بالنقل وإن لم تساو صحتها صحة القراءة المذكورة ولا قاربتها كقولهم استحوذ وقياسه استحاذ وكقولهم ( هذا جحر ضبٍ خربٍ) وقياسه خربٌ وكقولهم ( لدن غدوة ً) بالنصب وقياسه الجر. وأمثال ذلك كثيرة) .(2)

فابن مالك فى حديثه السابق يرى أن قراءة ابن عامر صحيحه متواترة منسوبة لرجل سبق اللحن ولم يعرفه لأنه لم يختلط بالأعاجم فضلاً على أنه من كبار التابعين أخذ القرآن عن عثمان بن عفان.

وهذه القراءة لا تتنافى مع قياس العربية بل إن القياس يقتضى جواز الفصل ولو لم يرد هذا الفصل فى السماع عن العرب.

ولو كانت قراءة ابن عامر منافية للقياس فيجب قبولها أيضاً لصحة نقلها وتواتر سندها لأن النحاة قد قبلوا أشياءاً مخالفة للقياس لورود السماع بها وهذا الأشياء لا ترقى فى صحتها إلى درجة قراءة ابن عامر من التواتر وصحة السند وبذلك يكون قبول قراءة ابن عامر أولى.


1- شرح التسهيل 2/141 .
2- شرح الكافيه الشافيه 1 /440.

ثم استدل ابن مالك على جواز ذلك فى الشعر بشواهد كثيرة

منها قول الشاعر :

يَطُفْنَ بحَوْزِىِّ المَرَاتِع ِ لم تُرَع ْ                  بِوَادِيهِ من قـَرْع القـَسِىَّ الكَنـَائن ِ(1)
ومنه قول الشاعر :

فـَزَجَجْتُها بمَزجَّةٍ                        زَجَّ القـَـلـُوصَ أبـِى مَزادَه(2)

وانشد الأزهرى لأبى الجنل الطهوى

يَفـْـرُكُ حَـبَّ السُنْبـِل ِ الكنـَافج ِ

  بالقاع ِ فـَرْكَ القـُطْنَ المَحَاِلج ِ(3)

1- البيت من الطويل للطرماح يصف البقر الوحشى-
      ويطفن اى يدرن- والحوزى :هو المتوحد المتفرد والمراتع جمع مرتع وهو مكان الرتع يريد انه متفرد بهذه الأماكن           يرتع فيها كما يشاء          والقرع: الضرب           والقسى : جمع قوس
والشاهد فيه قوله ( قرع القسى الكنائن) حيث فصل بين المضاف ( قرع) والمضاف إليه ( الكنائن) بمفعول المصدر     ( القسى) .

انظر الانصاف 2/429 – المقاصد النحويه 3/462- الخزانة 4/418- لسان العرب مادة ( حوز) 

  شرح التسهيل 2/142- ديوان الطرماح 486.

2- البيت من مجزوء الكامل ولا يعرف قائله .
       وزججتها اى طعنتها بالزج والزج هو حديدة تركب فى اسفل الروح  والقلوص الناقة الشابة        وابو مزاده كنية رجل

والشاهد فيه قوله (زج القلوص ابى مزاده) حيث فصل بين المضاف ( زج) والمضاف إليه ( ابى مزاده) بمفعول المضاف ( القلوص) مما يشهد لقراءة ابن عامر

انظر الكتاب 1/176  الإنصاف 2/427- شرح الكافية الشافية 1/440- الخزانة 4/415.

3- البيت من الرجز.

  والشاهد فيه   قوله ( فرك القطن المحالج) حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف والتقدير فرك المحالج القطن

    انظر شرح عمدة الحافظ 492- شرح التسهيل 2/142- العين 3/329

وانشد أبو العباس ثعلب بجر (مطر) فى قول الشاعر:

                           لئن كان النـِّكَاحُ أحَـلَّ شئ ٍ

                                                              فإنَّ نكاحَها مَطَرٍ حَرامُ (1)

وروى الكسائى نصب ( الدراهيم) وجر (تنقاد) فى قول الشاعر :

                   تـَنفِـى يداها الحَصَى فى كلِّ هاجِرَةٍ

                                                   نفىَ الدرَاهِـيمَ تـَنقـَادِ الصيَاريِفِ (2)

كل هذا الشواهد وغيرها تثبت جواز الفصل بين المضاف إذا كان مصدراً والمضاف إليه بمفعول   ذلك المصدر.

ويأتى ابن هشام ليؤكد مذهب ابن مالك ويرى أن الفصل بين المضاف ( المصدر) والمضاف إليه بمفعول المصدر جائز شعراً ونثراً فقال :

( زعم كثير من النحويين أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا فى الشعر والحق أن مسائل الفصل سبع منها ثلاث جائزة فى السعة إحداها: أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله والفاصل مفعوله  كقراءة ابن عامر ( قتل أولادهم شركائهم)


1- البيت من الوافر للأخوص.

     والشاهد فيه قوله ( نكاحها مطراً) حيث فصل بين المضاف المصدر (نكاح) والمضاف إليه (مطر) بمفعول المضاف وهو (الهاء)

انظر آمالي الزجاجى 81- شرح شواهد المغنى 2/767- أوضح المسالك 3/192- شرح الكافية الشافية 1/441

2- البيت من الطويل للفرذدق فى وصف ناقه

 وتنفى: يبعد وتطرد     والهاجرة نصف النهار عند شدة الحر    ويقال نفى فلات الدراهم إذا عرضها للنقد وميز زيوفها.

     والشاهد فيه قوله ( نفى الدراهيم تنقاد) حيث فصل بين المضاف (نفى) وهو مصدر والمضاف إليه (ننقاد) بمفعول المصدر ( الدراهيم) وذلك فى رواية نصب الدراهيم وجر تنقاد التى رواها الكسائى

     الكتاب 1/28- سر الصناعة 1/25- شرح الكافية الشافية 1/441- الأشباه والنظائر 2/29

وقول الشاعر

فسُقنَاهُمُ سَوْقَ البُغَاثَ الأجَادِل ِ (1)) (2)

وبـعـد

فإن قراءة ابن عامر لها وجه تحمل عليه فى العربية وإذا كان البصريون قد منعوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف أو الجار والمجرور فى حالة الضرورة فقط فإن الكوفيين أجازوا الفصل بغير الظرف والجار والمجرور وأجاز ابن مالك وتبعه ابن هشام والسيوطى الفصل بمفعول المصدر بين المضاف والمضاف إليه ويكفيه شاهداً على صحة مذهبه قراءة ابن عامر الصحيحة السبعية المتواترة.

هذا وقد أنكر كثير من العلماء على الزمخشرى تلحينه لهذه القراءة واتهامه لابن عامر أنه يقرا برأيه دون النقل عن القراء السابقين

يقول أبو حيان

( وأعجب لعجمى ضعيف فى النحو يرد على عربى صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها فى لسان العرب فى غير ما بيت. وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم). (3)

1- عجز بيت من الطويل لا يعرف قائله      وصدره عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة 
 والبغاث:  طائر ضعيف     والأجادل : جمع أجدل وهو الصقر 

والشاهد فيه قوله ( سوق البغاث الأجادل ) حيث فصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المصدر

أوضح المسالك 3/180- شرح التصريح 2/57.

2- أوضح المسالك 3/179- شرح التصريح 2/57.
3- البحر المحيط 4/658.

ويقول النيسابورى رداً على تلحين الزمخشرى للقراءة :

( والحق عندى فى هذا المقام أن القرآن حجة على غيره وليس غيره حجة عليه والقراءات السبع كلها متواترة فكيف يمكن تخطئة بعضها وإذا ورد فى القرآن المعجز مثل هذا التركيب لزم القول بصحته وفصاحته وألا يلتفت هل له نظير فى أشعار العرب وتراكيبهم أم لا ؟ وإن ورد فكثير أم لا؟ ) .(1)

ويعد على الصفاقسى صاحب غيث النفع من أشد المهاجمين للزمخشرى لإنكاره لقراءة ابن عامر فقال بعد أن ذكر كلام الزمخشرى :

( فانظر رحمك الله إلى هذا الكلام ما أبشعه وأسمجه وأقبحه وما اشتمل عليه من الغلظة والفظاظة وسوء الأدب فحكم على قراءة متواترة تلقاها سيد من سادات التابعين عن أعيان الصحابه وهم تلقوه من أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرد والسماجة ولا جراءة أعظم من هذه الجراءة والحامل له على ذلك أن يرى رأياً فاسداً واضح البطلان وهو أن القراءات كلها آحاد ولا متواتر فيها ولذلك يطلق عنان القلم فى تخطئة القراءة فى بعض المواضع ولا يبالى بما يقول) .(2)
أما اتهامه لابن عامر بأنه لا يقرأ بالنقل وإنما يقرأ برأيه فقد رد عليه ابن الجزرى بقوله

( والحق فى غير ما قاله الزمخشرى ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأى والتشهى وهل يحل لمسلم القراءة بما فى الكتابة من غير نقل) .(3)

كما رد عليه السيد الشريف صاحب الحاشية الشهيرة على تفسير الكشاف وبين أن القراءات السبعة كلها متواترة ومنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أهل الحق يعتقدون ذلك ثم قال :

( فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشرى ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر، ولولا العذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين- اعنى علم القراءة وعلم الأصول- لخيف عليه الخروج م ربقة الدين وإنه على العذر لفى عهدة خطرة وذلة منكرة) .(4)

1-  غرائب القرآن ورغائب الفرقان على هامش الطبرى 8/31.
2- غيث النفع فى القراءات السبع 106- 107.

3- النشر 2/ 263.
4- حاشية السيد الشريف على الكشاف 2/53 .
المضاف إلى ياء المتكلم

قال تعالى ( وما أنتم بمصرخى ) إبراهيم 22
قرأ جمهور القراء بفتح الياء مشددة فى مصرخىَّ لأن الأصل بمصرخينى حذفت النون للإضافة ثم أدغمت ياء الجمع فى ياء الإضافة ثم حركت بالفتح لثقل الكسرة بعد الياء.

وقرأ حمزة و الأعمش ويحيي  بن وثاب بمصرخىِّ بكسر الياء مشددة .(1)
تلحين القراءة

وقراءة حمزة قد طعن فيها الكثير من النحاة.

قال الفراء عن هذه القراءة:


( لعلها من وهم القراء طبقة يحيى فإنه قل من سلم منهم من الوهم ولعله ظن أن الباء فى بمصرخى خافضة للحرف كله والياء من المتكلم خارجة عن ذلك) .(2)

وقال الزجاج:

 ( وقرأ حمزة والأعمش بمصرخى بكسر الياء وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة). (3)

وقال الأخفش:

( وبلغنا أن الأعمش قال ( بمصرخىِّ ) فكسر وهذا لحن لم نسمع به من أحد من العرب ولا أهل النحو).(4)
وقال النحاس بعد أن ذكر قولى الفراء والأخفش:


( فقد صار هذا بإجماع لا يجوز)(5)

1- معانى القرآن للفراء 2/75- معانى القرآن للأخفش 2/407- معانى القرآن للزجاج 3/159 – إعراب القراءات السبع لابن خالويه 1/335- الحجة لابن خالويه 116 - النحاس 2/368 116- القرطبى 6/20   - الكشاف 2/ 374 - العكبرى 2/69– البيضاوى 2/368     - غرائب القرآن للنبسابوى بها من الطبرى 12/127- البحر 6/428 - الإتحاف 342- غيث النفع 158.

2- معانى القرآن للفراء 2/75.
3- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/159.
4- معانى القرآن للأخفش 2/407.
5- إعراب القرآن للنحاس 2/368.

وقال الزمخشرى مضعفاً للقراءة:


( وقرئ ( بمصرخى) بكسر الياء وهى ضعيفة)(1)
سبب التلحين


السبب الذى دفع بعض النحويين إلى تلحين هذه القراءة أن ياء المتكلم إذا كان قبلها متحرك جاز فيها الفتح والإسكان فتقول هذا غلامى بفتح الياء وسكونها أما إذا كان ما قبلها ساكناً حركت إلى الفتح لاغير والقراءة التى نحن بصددها قبل ياء المتكلم ياء ساكنه مدغمة فيها ومن ثم لزم فيها الفتح وهذا ما أكده بعض النحاة عند تلحينهم لهذه القراءة.

قال الزجاج:


( وذلك أن ياء الإضافة إذا لم يكن قبلها ساكن حركت إلى الفتح نقول هذا غلامى قد جاء وذلك أن الاسم المضمر لما كان على حرف واحد وقد منع الإعراب حرك بأخف الحركات كما تقول هو قائم فتفتح الواو وتقول أنا قمت فتفتح النون ويجوز إسكان الياء لثقل الياء التى قبلها كسرة فإذا كان قبل الياء ساكن حركت إلى الفتح لاغير لأن أصلها أن تحرك ولا ساكن قبلها وإذا كان قبلها ساكن صارت حركتها لازمة لالتقاء الساكنين

ومن أجاز بمصرخى بالكسر لزمه أن يقول هذه عصاى أتوكأ عليه) (2)
وقال صاحب الكشاف

( لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها ألف فما بالها وقبلها ياء) (3)
ويقول صاحب غيث النفع مبيناً سبب تلحين القراءة


( وقد ضعف بعض النحويين قراءة حمزة....من جهة أن الياء فيها ياء إضافة وحكمها الفتح أو السكون, وإذا تعذر أحدهما  تعين الآخر, والسكون هنا متعذر فتعين الفتح وإنما تعذر السكون لأن أصل مصرخى مصرخين جمع مصرخ بمعنى مغيث أضيف لياء المتكلم فحذفت النون للإضافة فاجتمع ياء الإعراب وهى ساكنة وياء الإضافة فلو سكنها لاجتمع ساكنان فتعين الفتح فاجتمع مثلان الأول ساكن والثانى متحرك فوجب الإدغام فصارت ياء مفتوحة مشددة) (4)

1- الكشاف 2/374.
2- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/159.

3- الكشاف 2/374.
4- غيث النفع فى القراءات السبع لعلى الصفاقس 158.
تخريج القراءة


بالرغم من الإتهامات التى وجهها بعض النحويين لهذة القراءة باللحن والخطأ والخروج عن كلام العرب فإن الكثير من النحاة قد دافعوا عنها وخرجوها بأكثر من تخريج.

التخريج الأول:


أن كسر الياء فى هذه القراءة على الأصل فى التقاء الساكنين لأن الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين كسراً أحدهما فإذا كسرت الياء عند التقاء الساكنين فى ( بمصرخى) فإنها لم تخرج عن هذا الأصل.


وأول من قال بهذا التخريج الفراء وذلك بعد أن اتهم قارئ هذه القراءة بالوهم قال :


( وقد سمعت بعض العرب ينشد
:

قـَالَ لها هلْ لـَكِ يَا تـَا فِىِّ   ..      قـَالتْ لهُ ما أنت بالمُرْضِىِّ(1)

فخفض الياء من فىّ فان يك ذلك صحيحاً فهو مما يلتقى من الساكنين فيخفض الآخر منهما وان كان له أصل فى الفتح: ألا ترى أنهم يقولون لم أره مذُ اليوم  ومذِ اليوم والرفع فى الذال هو الوجه لأنه أصل حركة مذ والخفض جائز فكذلك الياء فى مصرخى خفضت والنصب جائز). (2)
وتبعه ابن خالويه فقال:


( أما حمزة فان اكثر النحويين يلحنون وليس لاحناً عندنا لأن الياء حركتها حركة بناء لا حركة إعراب والعرب تكسر لالتقاء الساكنين كما تفتح.

قال الجعفى سألت أبا عمرو عن بمصرخى قال إنها بالخفض لحسنه وأنشد الفراء حجة لحمزة:

                            أقبل فى ثـوب مـعـافرى     ..       يـجـر جــراً ليس بالخفىِّ.

                            قال لــها هل لك يا تافىِّ      ..     قالت له ما أنت بالمرضىِّ.

فكسر الياء واللغة الأولى هى الفصحى وكان حمزة إماماً) .(3)


1- البيت من الرجز للأغلب العجلى     وتا اسم إشارة.

والشاهد فيه قولة : (فىِّ) حيث كسر ياء المتكلم على الأصل فى التقاء الساكنين مما يشهد لقراءة حمزة.

انظر معانى القرآن للفراء 2/76 – الحجة لابن خالويه 117 الكشاف 2/374 الخزانة 2/257.

2- معانى القرآن للفراء 2/756.

3- إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1/335، 336 وانظر الحجة له 116.
وهذا التوجيه قال به الكثير من النحويين أمثال أبى البقاء العكبرى (1) وأبى حيان (2) والقراء أمثال البنا (3) والصفاقسى .(4)
ولكن هذا التخريج قد وجه إليه اعتراضان:-

أولهما: أن الكسرة تكون ثقيلة على الياء.


وقد رد على هذا الاعتراض بـ ( أنه لما أدغمت فيها الياء التى قبلها قويت بالإدغام فأشبهت الحرف الصحيح فاحتملت الكسر). (5)

وقد ارتضى الزمخشرى هذا الرد ووصفه بالحسن إلا أنه بين أن كثرة الاستعمال تناقض هذا الرد فقال:

( فإن قلت جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن فحركت بالكسر على الأصل قلت هذا قياس حسن ولكن الاستعمال المستفيض الذى هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات). (6)

ثانيهما: القدح فى إثبات البيت الذى استدل به من يجيزون كسر الياء وممن قدح فى هذا البيت الزجاج عندما قال:

( وهذا الشعر مما لا يلتفت إليه وعمل مثل هذا سهل وليس يعرف قائل هذا الشعر من العرب ولا هو مما يحتج به فى كتاب الله). (7)
كما وصفه الزمخشرى بأنه مجهول.(8)
ورد أبو حيان هذا الاعتراض وقال: 


( إنه للأغلب العجلى) (9) فهو إذن غير مجهول القائل كما يدعى الزجاج والزمخشرى.


1- التبيان 2/69.

2- البحر المحيط 6/428.
3- الإتحاف 342.
4- غيث النفع فى القراءات السبع 158.
5- السابق ذاته.
6- الكشاف 2/374.
7- معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/159.
8- الكشاف 2/374.
9- البحر 6/429.

التخريج الثانى:


أن بعض العرب يزيدون بعد ياء المتكلم ياء أخرى ساكنة كما تزاد بعد الضمير فى به وفى القراءة زيدت بعد ياء المتكلم ثم حذفت هذه الياء لدلالة الكسرة عليها.

ونص قطرب أن هذه لغة بنى يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياء. (1)
وممن قال بهذا التخريج البيضاوى حيث قال عند تخريجه لهذه القراءة :

( أو على لغة من يزيد ياءاً على ياء الإضافة إجراءاً لها مجرى الهاء والكاف فى ضربته وأعطيتكه وحذف الياء اكتفاء بالكسرة). (2)
وقال صاحب غيث النفع:


( ولها وجه فى العربية صحيح وهو أنه زيد بعد ياء الإضافة ياء ساكنة كما تزاد بعد الضمير فى به وحذفت تخفيفاً كما حذفت من فيه وعليه وبقيت الكسرة دالة عليها) .(3)
التخريج الثالث:

أن الياء كسرت اتباعاً لكسرة الهمزة بعدها فى ( إنى) وان كان اصلها الفتح وهى لغة بنى تميم وبعض بنى غطفان يتبعون الأول للثانى للتجانس وبه قرأ الحسن فى الحمدِ لله بكسر الدال فى الحمد وأصلها الضم اتباعاً لحركة اللام فى لله(4).

ونص على هذا التخريج صاحب غيث النفع.(5)


بعد هذه التخريجات التى يمكن أن تحمل عليه هذه القراءة لا ينبغى أن توصف هذه القراءة بأنها مرذولة أو تتهم باللحن.


وإضافة إلى التخريجات السابقة فقد شهد لصحة هذه القراءة الكثير من العلماء البارزين الأعلام وقد ذكر أبو حيان شهادة الكثير من العلماء لهذه القراءة فقال:

( وقال القاسم بن معن وهو من رؤساء النحويين الكوفيين هى صواب وسأل حسين الجعفى أبا عمرو بن العلاء وذكر تلحين أهل النحو فقال هى جائزة.

1- البحر المحيط 6/429- القرطبى 6/20.

2- تفسير البيضاوى 3/159.
3- غيث النفع للصفاقسى 158.
4- التبيان للعكبرى 2/69.
5- غيث النفع للصفاقسى158.
وقال أيضاً لا نبالى إلى أسفل حركتها أو إلى فوق.


وعنه أنه قال هى بالخفض حسنه وعنه أنه قال هو جائزة ولا التفات إلى انكار أبى حاتم على أبى عمرو وتحسينها فأبو عمرو امام لغة وامام نحو وإمام قراءة وعربى صريح وقد أجازها وحسنها). (1)


بعد كل هذا يتبين أن قراءة حمزة ( متواترة صحيحة والطاعن فيها غالط قاصر ونفى النافى لسماعها لا يدل على عدمها فمن سمعها مقدم عليه إذا هو مثبت). (2)
وقبل هذا كله وبعده فغاية الأمر ما قال القشيرى:


( الذى يغنى عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يقال فيه هو خطأ أو قبيح أو ردئ بل هو فى القرآن فصيح وفيه ما هو أفصح منه فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذى قرأ به حمزة أفصح) (3)










والله أعلم


1- البحر المحيط 6/429.

2- الإتحاف 342.
3- القرطبى 6/20.

